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 مقدمةال

 :سوف نتطرق في مقدمة البحث إلى مايلي من النقاط

ليس هناك أدنى شك فى ان الضرر الجسدي من الموضوعات الحيوية والمهمة : التعريف بموضوع البحث-اولا

بشخص الإنسان  سدي للإنسان وهو من الحقوق اللصيقةبالحق في الحياة وسلامة التكامل الجلتعلق الموضوع 

لسنة ومنها الدستور العراقي ة الأساسية والتي عدتها الكثير من دساتير دول العالم من الحقوق المدنية العام

2005. 

الضرر ، من  ي حق أفضل من الحق في صون الجسدأفأي حق أثمن من الحق في الحياة و: أهمية البحث–ثانيا 

 ضقة ان الاصابة الجسدية التي يتعروالحقي .فالحياة وسلامة الجسد هما مصدر الطاقة المتجددة والرخاء للبشر

غير مميتة تؤدي أما الى العجز الدائم ) جزئي أو أولها الانسان سواء أكانت مميتة تؤدي الـــى إزهاق الروح 

فهى تمس سلامة الكيان البشري . لقد أمست الحوادث المتزايدة تشكل مصدر قلق ,كلي ( أو الى العجز المؤقت 

الدراسة أهميتها من الناحية القانونية في العراق  ، من هنا تكسب هذه الجوانب كبير للمجتمع الإنساني في مختلف

ا نظراا لقلة الدراسات الفقهية العربية المتعلقة قليم كوردستانوفي ا أولاا  كمة وضوح قرارات محبجوانبه وعدم  ثانيا

من الموضوعات المطروحة في البحث مما يوجب توضيح الأفكار عن الموضوع بشأن الكثير حترمةالتمييز الم

وإجراء مقارنة مع مناقشة الآراء وأحكام المحاكم في العراق بالمقارنة مع اتجاهات القضاء الفرنسي  من خلال

 والسوري والاردني  التشريعات المدنية للدول المقارنة ,مثل القانون المدني الفرنسي والمصري

حيث كيف يتم  البحث في أنه يطرح موضوعا مهما الذي يشغل الفقه والقضاء تكمن مشكلة: مشكلة البحث-ثالثا

التعويض عن الضرر الجسدي غير المميت في نطاق المسؤولية التقصرية ؟وهل إن التعويض يشمل الاضرار 

المادية والادبية الناشئة عنه؟وكيف يتم تقدير التعويض عن مثل هذه الاضرار؟سوف نجيب عن هذه الاسئلة 

 رها من خلال إتباع المنهج التحليلي المقارن في كتابة هذا البحث. وغي

سوف نقسم البحث إلى ثلاثة مباحث نخصص الاول للتعريف وحسب الحاجة العلمية  هيكلية البحث-رابعا

ضرر لتعريف بالبالضرر الجسدي غير المميت ونقسمه إلى ثلاثة مطالب حيث نتطرق في المطلب الاول ل

نبحث في المطلب الثاني الشروط الواجب توفرها في الضرر الجسدي غير المميت بينما نخوض الجسدي بينما 

زه عما يشبهه من الاوضاع .في حين نتطرق في المبحث الثاني إلى أنواع الضرر يفي المطلب الثالث تمي

المادية فرعين حيث نخصص الفرع الاول للاضرار إلى  حسب الحاجة العلمية الجسدي غير المميت ونقسمه

تقدير التعويض عن الضرر ث الثالث وأخيرا نبحث في المبح. بينما نبحث في الفرع الثاني الاضرار الادبية

الجسدي غير المميت ونقسمه إلى ثلاثة مطالب ,بحيث نبحث في المطلب الاول مبدأ التعويض الكامل للضرر 

لكيفية تقدير التعويض عن الاضرار الجسدية  وسلطة محكمة الموضوع في التقدير بينما نسهب في المطلب الثاني

غير المميتة وأخيرا وليس أخرا سوف نتطرق في المطلب الثالث الى وقت تقدير التعويض وإعادة النظر فيه 

  وسنختم البحث بخاتمة تتضمن خلاصة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها من خلال البحث.
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 ولالأالمبحث 

 غير المميتضرر الجسدي بالالتعريف 

معصوم النفس محقون الدماء ،  ان القاعدة الأساسية المعتمدة في الفقه الإسلامي هي أن الإنسان خلق في الأصل

لذا يجب صيانة هذا الحق وعدم المساس به
1

ما يعبر عنه في الفقه المدني بالحق في الحياة والجسد ، واذا  . وهذا

ا بحياة الإنسان  ىيد الطولانون الجنائي لـــــه الكان الق في هذا المجال ، إذ تناول بالتجريم كل فعل يتضمن مساسا

ا منه في ميدانه ذلك ان حماية الإنسان الذي هو غاية التنظيم  أو جسده ، فان القانون المدني لم يكن أقل اهتماما

المدني ، فقد اعتبر هذا القانون  القانوني وموضوعه تعد من أهم بواعث المسؤولية المدنية التي يعني بها القانون

ا من عدوان الآخرين وان حمايته تمتد لتشمل كيانه المادي )جسده( وكيانه المعنوي . واذا  جسم الإنسان معصومــا

ا الحق في الحفاظ علــــــى شرفه وسمعته وأسرار حياته ،  كان للإنسان الحق في الحياة وسلامة الجسد فله ايضا

كائن مادي وروحي فهو جسد وروح فقد زوده الخالق  د الإنسان في المجتمع والإنسان وجوفكلها عناصر لازمة ل

بمكنات وميزات وخصائص نفسية وعقلية وعضوية يستطيع من خلالها التمتع بالحياة والقيام بما يجب للإبقاء 

ي التكامل على وجوده وهذه المكنات والمميزات والخصائص تكون عناصر حق الإنسان في الحياة وحقه ف

ا  الجسدي ، وان أي أذى أو أضرار بأي عنصر من عناصر وجود الإنسان، جسده ، روحه دون حق يعد عدوانا

لذا اقتضى البحث التطرق الى تعريف الضرر  .على حق الإنسان الطبيعي في حياته الآمنة وجسده السليم

 كل ذلك في مطلب مستقل.  الجسدي وبيان شرائطه القانونية وتمييزه عما يشتبه به من الاوضاع 

 

 المطلب الأول

 تعريف الضرر الجسدي غير المميت

تعريفه من الناحية اللغوية من اجل الوقوف على بيان مفهوم الضرر الجسدي غير المميت يتوجب التطرق إلى 

 وايضاحه لدى اصطلاح الفقه القانوني .وهذا ماسنبحثه في الفقرتين الاتيتين.

 

 الجسدي غير المميت لغةر ضربالتعريف  :اولا

الضرر والضر بمعنى واحد وهو الأذى وضده النفع
2
قوله تعالى )) قل أتعبدون من دون الله ما  ، جاء في القرآن  

ا  (( لا يملك لكم ضراا ولا نفعا
3

الفقهاء الضرر بمعنى الظلم ، وفسر الظلم بأنه نقص حق الإنسان أو  ر بعضوفس 

ا أو اذا نفسه كما  أكلت ماله.ضربت انسانا
4

 

ويقصد بالضرر بصفة عامة المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص مساسا يترتب عليه ان يكون مركزه 

أسوأ مما كان عليه قبل الإصابة بالضرر لانه انتقص من المزايا أو السلطات التي يخولها ذلك الحق أو تلك 

المصلحة لصاحبه
5

ا بسلامة جسم الإنسان أو بعاطفته  .ويستوى في ذلك ان يكون ذلك الحق او تلك المصلحة متعلقا

حريته او بشرفه او باعتباره او بغير ذلك. وعلى هذا جرى التقسيم التقليدي للضرر الى نوعين هما  وأأو بماله 

الضرر  الضرر المادي والضرر الأدبي واضيف إليهما نوع ثالث وهو الضرر الجسدي او ما يطلق عليه بـ )

يعني المساس بالمزايا التي يمنحها الحق  حيث إن الاعتداء على الجسم ,الجسماني ( وهو ما نسعى لتحديد مفهومه

                                                             
1

الدقائق مطبعة دار الكتب العربية  نزالبحر الرائق شرح ك ةقادري( تكملالحنفي الالطوري)محمد بن حسين بن علي الطوري  

 .372ص  8بدون تأريخ جــ  –الكبرى بمصر 
2

 . 2573ص –بلا سنه طبع  –دار المعارف  –القاهرة  –المجلد الرابع )مادة الضرر(  –لسان العرب –ابن منظور  
3

 (76سورة المائدة الاية ) 
4

أطروحة ماجستير مقدمة الى قسم الدراسات القانونية في  –ضمان الضرر الجسدي في القانون الأردني  –اشدة سالم سليم الرو 

 5ص  1999الأردن  –جامعة ال البيت 
5

 .11ص  1982مطبعة الحضارة العربية  –انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي  –احمد شرف الدين  
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تعريف الضرر ل صتفي السلامة الجسدية أو الحق في الحياة ويترتب عليه آثار مالية أو غير مالية ولذلك خص

دي والأدبي . فالاعتداء على حق الإنسان في مبحث مستقل فهو يشتمل على عناصر الضررين الماالجسدي 

ا لما يفوته على المضرور من المزايا المالية وفيما يكبده من  سلامة جسده وحقه في الحياة يعتبر ضرراا ماديا

ا   فيما يسببه للمضرور من ألم جسماني وألم نفسي. أعباء مالية ويعتبر ضرراا أدبيا

ا لمجلة الأحكام العدلي القانون المدني العراقي هذا  مالجسدي نظعن الضرر تنظم التعويضة التي لم وخلافا

كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي  انه)منه التي نصت على ( 202التعويض في المادة )

 نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر ( .

ضمان فسواء كان الضرر إزهاق نفس أو قطع عضواا أو يفهم من النص ان كل من أحدث ضرراا بالنفس لزمه ال

ا في الجسم أو إحداث أي ضرراا آخر ففاعله يلزم بالتعويض على ضوء المادة ) من ( 207إيقاع جرح أو ضربا

ر مــن رتقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضـــــــ - 1القانون المدني التي نصت بأنه ) 

 تيجة طبيعية للعمل غير المشروع (.من كسب بشرط ان يكون هذا ن ضرر ومافاته

 ثانيا  

 إصطلاحاالتعريف بالضرر الجسدي غير المميت 

عنها اجتماع الضررين  أو قطع وغيرها من الصور قد ينتج ان الإصابة الجسدية مهما كان نوعها من جراح

فيتمثل الضرر المادي في هذه الحالة بصرف  المصاب المادي والمعنوي نتيجة وقوعها في شخص المضرور

المصاب لمبالغ من أجل العلاج وكذلك في تعطيله عن العمل والكسب فهذا كله ضرر مادي ، أما الضررالمعنوي 

.إصابة كانت وهو ضرر نفسی ل في الألم الذي يشعر به الجريح بسبب الجرح أو أيـــــةمثفي هذه الإصابة فيت
1

 

لموت الجسدي بانه الأذى التي ينتج عن الاعتداء على سلامة وحرمة الجسد البشري باوعلى هذا عرف الضرر 

أو الجرح أو الضرب أو الأذى.
2
كعابر طريق يموت أثر حادث سير أو يجرح أو يفقد أحد أعضائه أو كما لو نقل  

ا في حادثدشخص مصاب بأحد الأمراض السارية الع طريق  وى لشخص سليم كما لو أسعف شخص آخر مصابا

.من المصاب الى من أسعفه فانتقلت عدوى مرض فقدان المناعة المكتسبة ) الإيدز(
3

ويحظى الضرر الجسدي   

اليوم باهتمام بالغ لم يكن يحظى به من قبل ويعود سبب ذلك الى زيادة أعداد المضرورين في الحوادث الجسدية 

استخدام الآلة أدى الى ان يواجه الإنسان وحشا  د أسبابها ، فانتشارعددة حجم الأضرار نتيجة لزيادة وتوزيا

كاسراا ، يمكن ان يسبب له الضرر في الشارع في حادث سير أو في المصنع بإصابة عمل أو في المستشفى 

بحادثة طبية نتيجة لاستخدام الآلات والأدوات الجراحية الحديثة أو في بيته نتيجة انفجار جهاز كهربائي ، كما 

في الوقت الحاضر بحقوقه على نحو أدى الى عدم وقوفه عند فكرة ان الضرر الجسدي هو زاد وعي الإنسان 

قضاء وقدر وان على الشخص أن يستسلم لقدره فراح يبحث عن مسؤول يدفع التعويض هذا بالإضافة الى 

ا م ن أن يتهم ببيع المبالغة في احترام الجسد البشري التي أدت الى المطالبة بالتعويض عن الأذى الذي أصابه خوفا

جسده أو آلامه قد زالت مع طغيان الطابع المادي على حياة الإنسان وزيادة قيمة الطاقة الجسدية للشخص بسبب 

ع غلبت عليه الروح الفردية.حاجته وأفراد عائلته لها في كل جوانب حياتهم وهم يعيشون في مجتم
4

ولهذا يقتضي 

 .رر الجسدي الادبي في البندين الاتيينالتطرق الى مفهوم الضرر الجسدي المادي والض

 

                                                             
1

 / دار 1طمشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء /  ,د.طه عبد المولى إبراهيم  

الجزء الأول ، مصادر  - د. جورج سيوفي ، النظرية العامة للموجباتوكذلك لاحظ  -82ص  2000لقانون ، المنصورة ، الفكر وا

 .387ص 273 ، ف  1960الموجبات
2

،  1997دراسة مقارنة  –مصادر الحقوق الشخصية  –شرح القانون المدني الأردني  – د.عدنان السرحان ، د. نوري حمد خاطر 

 417ص 
3

 418المصدر السابق ص  –سرح القانون المدني الأردني  –د.عدنان السرحان ، د.نوري حمد خاطر  
4

 91، ص  1981بغداد  –د.سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  
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 الأول دبنال

 الضرر الجسدي المادي

 -ان الضرر المادي الجسدي له معنيان :

معنى ضيق محدد بإصابة الجسد ويتمثل بمجرد المساس بالحق فـــي السلامة الجسدية وما يخوله  - المعنى الأول

 من مميزات غير مالية

ــــــرور ولا يقف عند الضرر ضمعنى واسع يشمل تأثير الإصابة على الموارد المالية للم - المعنى الثاني

 .الفسيولوجي

 -ان الركنين الرئيسيين فى التعويض عن الإصابات الجسدية هما :

 .. الإصابة الجسدية الفسلجية المحضة وما تتضمنه من عدم القدرة على العمل الفسلجي لإستمرار الحياة1

خسارة المالية الناجمة عن الإصابة الجسدية والمتمثلة في نفقات العلاج ففي كل حالة يوجد هذان الوجهان ال.  2

للضرر المادي الجسدي ومن صور الضرر الجسدي بالمعنى الضيق فقدان الذراع مثلاا أو فقدان أي جزء من 

كفقدان  ةدوش عدا الأضرار المعنويطحي والخأجزاء الجسم وكذلك الحالات البسيطة كما في القطع البسيط والس

 .الأمل في الحياة

الخسارة المالية الناجمة عن الإصابة الفسلجية كمصاريف العلاج وكذلك بينما يتضمن الوجه الآخر للضرر

والأرباح المستقبلية بعد الإصابة.انقطاع الدخل 
1

 

 الأتي:ه ين ذلك على الوجبنوس

 يق ضالضرر الجسدي المادي بمفهومه ال - 1

ب عقله ان الضرر الجسدي المادي بمعناه الضيق هو الضرر الذي يصيب التكامل الجسدي للإنسان والذي يصي

الى موت المصاب.ح أو المرض وقد يؤدي  كذلك نتيجة للإصابة بالجر
2

ويترك فيه آثاراا معينة وقد تستمر هذه  

أو في عطل دائم أي في عجز يدوم  الآثار لو كانت متمثلة في عاهة مستديمة أو تلف عضو أو تعطيل حاسة

فينقص من القوى الجسدية او العقلية للضحية لو كان جزئيا أو يشل هذه القوى كليا لو كان كاملاا ، وقد تكون 

الزمن فتعطل المصاب طيلة المدة المعالجة أوبفعل الآثار بالمدى المحدود إذ تنقضي بعد فترة أو تتراخى لتزول 

الضارة بالشكل الذي تنتهي به حياة المصاب. تأتي النتيجةالتي تلزم لزوالها وقد 
3

إذن أن الضرر الجسدي 

ة وما يخوله من مميزات غير مالية.الجسدي بالمفهوم الضيق يتمثل بمجرد المساس بالحق في السلامة
4

ونعني 

عين الإصابة الجسدية بصرف النظر عما استتبعه من تحقيق خسارة أو فقد  هوالأصلي الذي  ربذلك ان الضر

 ةجسده فهذا وحده حرمان له من ميز أي ان يصاب الإنسان في .كسب مادي أو إيذاء للشعور وآثاره للأحاسيس

كـــان يتمتع ميزه لى العمل فهذا وحده حرمان له من السلامة الجسدية أو انتقاص لها وان يفقد الإنسان قدرته ع

 .بها او انتقاص في دخله او مساس بمشاعره وأحاسيسه

                                                             
1

 -بيروت )   3ط –الخطأ والضرر  -النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن النقل الشخصي  -وفي نفس المعنى د. عاطف النقيب  

 .261  - 260(ص 1984 باريس )
2

جامعة بغداد  -اطروحة ماجستير مقدمة الى كلية القانون  -الضرر المادي الناتج عن الإصابة الجسدية  -باسم محمد رشدي  

 .55 ص1989

 .261-260 صالمصدر السابق ,عاطف النقيب  3
4

 29د.احمد شرف الدين ، المصدر السابق ، ص  
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وتنعكس صور الضرر الجسدي في بعض الحالات على الحالة الاقتصادية للمضــرور كما في حالة صرفه  

لنفقات العلاج أو بسبب الإصابة وحالة تناقص أو انعدام قدرته على العمل مما يؤدي الى انخفاض أو انقطاع 

.دخله
1

 

استمرار دخل المصاب كما كان  ةكما فی حالالمالي ه في موردقد يصاب المرء بضرر جسدي دون ان يؤثر و

ة تترك أثرها في الجسم ولايثير الضرر المالي الناتج عن الإصابة قبل الإصابه علێ الرغم من ان الاصاب

 الجسدية أي صعوبة بالنسبة للقاضي عند تقديره للتعويض عن الضرر.

اذ يكون التركيز في هذه الطريقة على اثر العجز على الموارد المالية وهو أمر ناتج عن الاصابة دون التركيز 

في هذه الطريقة على الحق في التعويض عن الضرر الجسدي الحاصل عندما لا يكون لهذا الضرر أي أثر على 

يؤدي ذلك الى له وبدون أن  حادث ما من يصاب بعاهة أو عجز نتيجة لحصولالحالة المالية للمصاب، فمثلا 

ا عندما يترك في جسم  تقليل أو انقطاع دخله كما لو كان المصاب لايعمل فالضرر الجسدي المحض هو أيضا

لا عملا ذهنيا لا يحتاج منه لاي جهد عضلي وبالتالي فانه يبقى محتفظا بعمله دون ثالمضرور الذي يمارس م

ذلك يؤثر انقطاع او نقصان في دخل المضرور المصاب ومع ذلك فأنه يقال انه يصيب بضرر مادي جسدي لآن 

 لى النشاطات الضرورية لاستمرار حياة المضرور.عفي عمل الجسم الوظيفي و

ان الدقة تستوجب التفريق بين الضرر الذي يحل بالجسم فقط وبين الضرر الناتج عن انعكاس الضرر الجسدي 

على الجانب المالي المتمثل في الخسارة الحالة المتالفة من مصاريف العلاج والأدوية او الكسب الفائت المتمثل 

ضرر الجسدي الواقع والمؤكد نتيجة الحادث في التقليل او الحرمان من الدخل الذي كان سيستمر مستقبلا فال

يعتبر بحد ذاته انتهاكا لحق الانسان في سلامة جسده وحياته فأن لم ينتج عن الاصابة الجسدية اي ضرر في 

عن ذلك الضرر تعويض عموما فإن للمتضرر حق المطالية بالة الاقتصادية في مصالحموارد المصاب المالية او 

ر قد ترك أثره المتجسد في نقصان قدرة جسم المصاب عن العمل الاعتيادي مما الجسدي اذا كان هذا الضر

ورة انجازه بجهد قليل قبل إصابته.يجعل المصاب يحتاج الى جهد اضافي لانجازه لأي عمل ما كان بمقد
2
بالرغم  

ف وكاتب المقالات من ان هذه الأصابة لم تؤثر على موارده المالية كما في حالة الأعمال الذهنية ومثالها المؤل

بعد استنفاد كل الطرق الخاصة بالعلاج  الذي يتعذر عليه الحركة ولايتم تقدير الضرر الجسدي المتمثل بالعجز الأ

الجسم بمعدل يتم تعينه. ىي قوأو وصول المصاب الى مرحلة يمكن فيها تحديد أثر العجز ف
3

 

العمد عند ارتكاب الجرائم العمد بل يشمل جرح ولايقتصر الضرر الجسدي في جانبه المادي على القتل او ال

 .ة كمرض الايدزيذلك حالات انتقال الأمراض المعدكذلك الكدمات والنزف والكسور الداخلية ويشمل ك

اض ومن صور الضرر الجسدي المادي كذلك الأضرار الجسدية الناجمة عن ارتكاب جرائم الضرب والإجه

وتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه متمثلة بفقد عضو من أعضاء  الموت هواعطاء المواد الضارة ومن صور

الجسم أو فقد جزء منه أو منفعة او اضعافها أو فقدان حاسة من الحواس أو اضعافها بصورة دائمة وان الاستدامة 

 استحالة البرء. علاتتحقق الا م

المصاب للخطر قيقة تعرض حياة وتعتبر كذلك العاهة مستديمة ولو كان من الممكن برؤها عن طريق جراحة د

اذا رفض اجراءها اذ ان من حقه ان يرجح حياته على احتمال قد لا يتحقق في التخلص من العاهة ولايحدد 

الحاسة مما يعني ان العاهة تتحقق بهذا النقص مهما كان  أونة للنقص الذي لحق منفعة العضو المشرع نسبة معي

ضئيلاا.
4

ان ضآلة النسبة لا تنفي صفة العاهة ، كما ان تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب بدون نسبة 

مكان تقدير مدى العاهة من عدمه اصلاا ، لا ينفي وجود صفة لأمئوية لاينفيان عنها هذه الصفة بل لا أهمية 

                                                             
1

 30د. احمد شرف الدين ,المصدر المذكور ,ص 
2

 261د.عاطف النفيب ، المصدر السابق ، ص  

 261فس المصدر السابق ، ص د. عاطف النقيب ,ن 3
4

 . 44,ص1988,دار الثقافة للطبع والنشر ,جنايات وجنح الضرب والاجهاض د.شريف بدوي ،  
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بيان جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذي زم فقط قدير المدى العاهة يلتت نسبة العاهة او مداها وانما العاهة اذا قل

لحق المجنى عليه من جرائها 
1

ومن أبرز صور العاهة هو ان يفصل من الجسم عضو بأكمله كاليد أو الذراع او  

ا كاستئصال الطحال أو الكلية اذا كان ذلك ضرورياا  ا أو خارجيا اللسان أو أحد الأصابع سواء أكان العضو داخليا

عاهة مستديمة بتر يكفي فقدان جزء منه ولذلك يعتبر  بل هولا يشترط فقد عضو بكامل لمصاب .لانقاذ حياة ا

سلامية أحد الأصابع أو عدم القدرة على ثنيه وتتحقق العاهة المستديمة كذلك اذا كان فقد العضو أو فقد منفعتــــه 

نتيجة لعملية جراحية ضرورية لانقاذ المجنى عليه أو لوقايتة من ضرر جسيم فتكون العاهة بذلك نتيجة غير 

 الجسم .مباشرة للاعتداء على سلامة 

ا اذا نجم عن الفعل إصابة المجنى عليه بنقص يسير دائم في قوةهتتحقق العاو ه هذا منعصاره ولو لم يأب ة ايضا

النقص عن القيام بجميع إشغاله الشخصية
2

الجسدي كذلك ما يترتب على أكل بعض المأكولات  .ويشمل الضرر

تلزم الفاعل الذي لم يتخذ الحيطة والحذر في التأكد من خلوها من أي ضرر  الفاسدة والحاوية على مواد ضارة

 يصيب جسم المتعاطي بالتعويض.

 الضرر الجسدي المادي بمفهومه الواسع  -2

كالجروح والكسور وغيرها  جسم الإنسان اذا كان الضرر الجسدي بمفهومه الضيق يقتصر على مايصيب تكامل

من الاصابات المباشرة ، فان مفهوم الضرر الجسدي بالمعنى الواسع يجعله ممتداا من هذا اللون للضرر الى 

أضرار اخرى ناتجة عن الاصابة الجسدية أو راجعة اليها وهي الأضرار التي تصيب الضحية في حقوقها 

ا ما  ويشمل هذا المعنى الواسع للضرر .الفسيولوجي ومصالحها المالية والاقتصادية ولايقف عند الضرر ايضا

يرتد منه على ذوي المصاب نتيجة لما حــل به من أذى او ما يرتد منه على بعض الأشخاص المرتبطين 

غير قانونية بالمضرور بروابط أخرى
3

والاضرار المالية هذه والناتجة عن الاصابة الجسدية المحضة تكون 

كال فمنها مايكون نتيجة لصرف نفقات العلاج التي يتطلبها الشفاء من الإصابة وتشمل متعددة المصادر والاش

 (.الحالة المصاريف الطبية والصيدلية وغيرها وتسمى كل هذه المصاريف بـ ) الخسارة

عطل دائم  منه بسبب أما انقطاع الدخل الذي ينتج عن العمل بسبب الإصابة او النقص في الدخل او الحرمان

ا في معناه الواسع بشكل ر فانه يسمى بـ ) الكسب الفائت (.الحادث في المضروتركه  وقد يكون الضرر أيضا

تفويت فرصة على المصاب نتيجة لإصابته التي فوتت عليه فرصة الحصول على منفعة كان يعول عليها او ان 

المضرور نفسه وظروفه  أهيتفويت الفرصة قد يكون في حرمانه من تحقيق مستقبل مادي او اجتماعي في مهنته 

لها.
4

 

ونرى أن تقدير التعويض عن الضرر الجسدي المادي بالمعنى الواسع يكون وفق معيار ذاتي تراعي فيه ظروف 

المضرور الشخصية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وجسامة الخطأ وان هذا التقدير ذات المعيار الذاتي 

معيار موضوعي يفترض انه قد اجري لتقدير التعويض عن الضرر  يكون في مرحلة تالية لمرحلة أولى ذات

 الجسدي بالمعنى الضيق. المادي

                                                             
1

 45، ص  47ف  –مصدر نفسه -شريف بدوي 
2

 48ص  – 49ف –المصدر نفسه -شريف بدوي 
3

د.صبري حمد خاطر ، الضرر المرتد في القانون العراقي والمقارن ، بحث منشسور في مجلة القانونية العدد الأول والثاني  لاحظ 

 232ص  1989بغداد  –العاني ، المجلد الثامن ، مطبعة 
4

 263سابق  ، ص مصدر د.عاطف النقيب ،  
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 د الثانيبنال

 الضرر الجسدي الأدبي

ان أهم مايميز الأضرار الجسدية الأدبية عن الأضرار المادية انها أضرار غير مالية وتكمن في المعاناة النفسية 

ا وتتمثل   .في الآلام الجسدية والنفسية التي عاناها المضرور من جراء الإصابةالتي يعانيها المصاب جسديا

والضرر الأدبي لا يتضمن الا خسارة بعض القيم غير المالية كالسعادة والتخلص مــــــن الآلام والجمال ومتع 

العجز الجسدي الحياة وهذه الأضرار ماهي إلا نتائج غير مباشرة للإصابة الجسدية ، فالأثر المباشر كما قلنا هو 

القدرة على العمل. مع العجز عن الكسب أي فقــــدان
1

إن الأضرار الجسدية الأدبية يمكن أن تتخذ عدة أشكال 

كالآلام الجسدية التي يشعر بها المصاب نتيجة الجروح والكسور والآلام النفسية التي يعاني منها نتيجة التشويه 

بسبب حرمانه من متع الحياة ومباهجها ، ويضيف بعض الفقهاء الآلام  الذي أحدثته الإصابة والآلام التي يعانيها

أثر الإصابة . ويرى القضاء الفرنسي وجود  الأدبية لشعور المصاب بالقلق الشديد على مستقبله ومستقبل عائلته

ا وهـو ضرر حرمان المصاب الحدث من اختيار بعض المهن التي تحتاج ال ى ضرر الصبا اذا كان المصاب حدثا

لياقة بدنية.
2

 

الإيطالي الضرر الأدبي بانه الضرر الذي لا ينال بشيء كيان الشخص المالي  -وقد حدد المشروع الفرنسي 

ا للمعتدي عليهويسب ا ماديا ب فقط ألما
3
وأغلب الفقهاء .

4
يذهبون الى وجوب التعويض عن الضرر الأدبي لما في  .

 .ذلك من مواساة للمصاب وتخفيف للألم

ا العراقي فقد جاء في نص المادة نالقوانين الوضعية قد أقرت مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي ومنها مشرعوان 

كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في الأدبي ( على أنه ) يتناول حق التعويض الضرر 205)

ذلك ك( مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدى مسؤولاا عن التعويض يشرفه أو في سمعته أو فـ

المشرع المصري.الحال بالنسبة الى 
5

وان نصوص القانون الفرنسي في عمومها تسمح بالتعويض عن الضرر  

أقر الفقه والقضاء الفرنسيان ذلك.الأدبي وقد 
6

 

 

 الثاني لمطلبا

 ر الجسديالشروط الواجب توفرها في الضر

الإصابة الجسدية بعض الشروط الأساسية وعلى الرغم من اختلاف الفقه  عن الضررالناشئ يلزم لتعويض

المدني على تعداده الا انه يمكن القول ان الشروط الواجب توفرها في الضرر الجسدي هي خمسة شروط 

 -وسنبحثها على الوجه الآتي :

                                                             
1

 25سابق ص مصدر  –احمد شرف الدين  

 331ص –مصدر السابق عاطف النقيب ،  2

  384سابق ص ات والعقود ) مصادر الموجبات ( مصدر النظرية العامة للموجب –جورج سيوفي  3

 1971بغداد  ) أحكام الالتزام ( ، مطبعة الزهراء 2ج شرح القانون المدني العراقي  -تنفيذ الالتزام  -عبدالباقي البكري لاحظ د.-4

مطبعة  -) مصادر الالتزام  1( ، د. محمود سعد شرف الدين، شرح القانون المدني العراقي . نظرية الالتزام جـــ106- 105ص 

 .2بغداد هامش رقم  -العاني 

 
5

.يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لايجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا 1( على مايأتي )222فقد نصت المادة ) 

 اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء (
6

ص  1964دار النهضة العربية  2نظرية الالتزام )مصادر الالتزام ، ط 1جــ –د.السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني  

 (587بند  866-867
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 ان يكون الضرر مباشرا   -الشرط الأول  

والذي توجد بينه وبين  يكون التعويض بموجب القواعد العامة في الإصابة الجسدية عن الضرر المباشر فقط 

الخطأ المرتكب علاقة سببية أما الضرر غير المباشر الذي تنقطع فيه رابطة السببية فلا مجال للتعويض عنه لان 

والتعويض يكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع في  للخطا الضرر غير المباشر ليس نتيجة طبيعية

المسؤولية التقصيرية. نطاق
1

 

.في قرار لها في العراقس قضت محكمة التمييزوعلى هذا الأسا
2

برد طلب التعويض المقدم من قبل ورثة  

ر التشريح الذي المتوفي المطالبين شركة التأمين بتعويض وذلك بسبب أن الوفاة حصلت قبل الحادث وفق محض

أشار فيه الطبيب الى ان الحادث كان بسبب توقف القلب الفجائي بسبب سكتة قلبية مما أدى الى عدم السيطرة 

مشمولة  عن حالة الوفاة والإصابة البدنية على الرغم من ان السيارةلاتعوض التأمين  وانقلاب السيارة ، لذا

 بالتأمين الإلزامي.

( 1)( في ف(207)ق المضرور من خسارة ومافاته من كسب وهذا مابينته المادة والضرر المباشر يشمل مالح

ا كاملاا عن الضرر الذي لحق بهمن القانون المدني العراقي . فالقاعدة هي أن المضرور يعوض تعوي ضا
3
 

ا لتوقيع عقد بيع عقار ويتعرض لحادث سيارة فيؤدي الحادث الى إعاقة عملية البيع ثم  فالشخص الذي كان ذاهبا

تهبط أسعار العقارات بعد الحادث فان محدث الضرر لايسأل عن تعويض الأضرار الناتجة عن انخفاض أسعار 

شرة.المضرور في جسمه من اضرار مباالعقارات وانما يسأل فقط عما أصاب 
4

 

غير مباشرة لايسأل عنها فاعل الضرر ولو ارتكب فعلاا ضاراا لم ينتج انخفاض أسعار العقارات وهي أضرارأما 

عــــدام وجود مصلحة نتدفع دعوى للمطالبة بالتعويض لأعنه أي ضرر فلا 
5

، والواقع ان التمييز بين الضرر  

المباشر والضرر غير المباشر هي مسألة ذوق وفطنة أكثر من كونها مسألة فقه وقانون وانها مسالة وقائع يفصل 

ا لما يراه من ظ روف.فيها قاضي الموضوع تبعا
6

 

فذهب جانب من الفقه
7

رغباتها من غير  مباشر حسبغير الى ان المحاكم الفرنسية تكيف الضرر بانه مباشر أو 

 .الرجوع الى أي معيار محدد

لذا يرى أصحاب هذا الاتجاه ان الفكرة الوحيدة التي من الممكن الاعتماد عليها للتفريق بين الضرر المباشر 

احتمال وقوع الضرر في حين ذهب اتجاه أخر والضرر غير المباشر هي درجة
8
الى أن المعيار المعتمد للتمييز  .

ا من الخطأ ويتبنى  هين من الضرربين هذين النوعي هذا (مازو وتنك )درجة التوقع الطبيعي للضرر انطلاقا

الرأي مدعين بان الرأي الذي تعتمده أغلبية المحاكم الفرنسية ، ويضيفون الى ذلك ان القاضي يحكم بالتعويض 

المشرع العراقي الرأي  وقد تبنى .في الوقت الذي يجد فيه ان الحادث كان له الدور الحاسم في تحقيق الضرر

مدني عراقي على انه تقدر المحكمة ( 207فنص في المادة )ليه المحاكم في كل من فرنسا ومصرالذي استقرت ع

 التعويض في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة

ا  طبيعية للعمل غير المشروع . ويلاحظ على المشرع العراقي انه لم يوضح ما المقصود بالنتيجة الطبيعية خلافا

                                                             
1

 438سابق ص مصدر  –شرح القانون المدني الأردني  –وفي هذا المعنى د.عدنان السرحان ، د.نوري حمد خاطر  
2

 منشور لدى د. سعدون العامري, مصدر سابق. 28/11/1999بتأريخ  99/ مدينة ثالثة / تأمين  2120قرار محكمة التمييز رقم  
3

 115-114ص  51ف  1955القاهرة  –المطبعة العالمية  –، مصادر الالتزام  2حمد كمال مرسي ، شرح القانون لمدني ، جـــم 
4

 283ص  267المصدر السابق ف  –جورج سيوفي ، النظرية العامة للموجبات ، مصادر الموجبات  
5

 604ص1936القاهرة :  -مطبعة الاعتماد  -دار المؤلفات القانونية  3ججندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ،  
6

سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية ، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ، بدون سنة طبع ص  

 34، د. سعدون العامري المصدر السابق ، ص  475
7

مشار اليه في  781ص 1جــ1949يرة حسب المؤشرات الاقتصادية جرسكلابير الدوريإسمان ، مثال في التعويضات المتغ  

 34مؤلف د. سعدون العامري ، مصدر سابق ص
8

 35ص–مصدر سابق  -مشار اليه في مؤلف .د سعدون العامري  77ف 5لا لو ) المسؤولية المدنية ( ط  
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ذل جهد بن في استطاعة الدائن ان يتوقاه بالمشرع المصري الذي اعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يك لما فعل

.معقول
1

 

المعيار من قضاء محكمة الاستئناف المختلطة واعتمده وعمل ويقول الدكتور السنهوري وهو الذي استخلص هذا 

الدقة والمرونة  على النص عليه في القانون المصري انه معيار يجمع بين
2
. 

ا لهذا المعيار لا يعتبر صاحب السيارة مسؤولاا عن حادثة الدهس لان هذه الحادثة لا تعتبر نتيجة طبيعية  وتطبيقا

ان الغرض من اشتراط أن يكون الضرر مباشراا  الفقهاء رته ، وقد لاحظ بعضلأهماله في عدم غلق أبواب سيا

التعويض التي يرفعها من أصابهم الضرر بصورة غير مباشرة. وعلى دعاوي  هو في أغلب الاحيان لاستبعاد

يطالب المسؤول عن موت هذا  انلايستطيع لم يدفع له مدينة الدين الذي بذمته هذا الأساس فان الدائن الذي 

ا لأن الضرر الذي يدعيه الدائن بعيد لوع له دينه دفالمدين بالتعويض بحجة أن مدينه كان سي وان  جدا. بقى حيا

المحاكم الفرنسية بدأت تضع مشكلة الضرر المباشر والضرر غير المباشر في نطاقها الحقيقي وهو علاقة 

 يقضنلها انه نتيجة طبيعية للخطأ ولا اذا ما أتضح رابار الضرر مباشالسببية بين الخطأ والضرر وتقضي باعت

ف ا ( 207ومن المفيد الاشارة الى ان اتجاه المشرع العراقي في المادة ) .بذلك اذا انعدمت أمامها هذه الحقيقة

المتضرر مدني في تمييز الضرر المباشر من الضرر غير المباشر ينسجم مع الأثر الذي رتبه المشرع على خطأ 

من القانون المدني العراقي التي بينت بانه ) للمحكمة ان تنقص مقدار ( 210وهو ما نصت عليه المادة )

اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه أو سوّاا  التعويض او لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد

والسبب في تخفيض التعويض او الغائه في هذه الحالات هو ان المتضرر قد ارتكب خطأ وهو  (مركز المدين 

 يتحمل نتيجته. الذي

 ان يكون الضرر مؤكدا  ) محققا (  -الشرط الثاني 

د او المحقق ان لايكون محتمل الوقوع انما حل بالشخص المضرور بصورة فعلية ومعنى كويرد بالضرر المؤ

ا على فعل محدد وليس على احتمال  ذلك أنه موجود وكان قد وجد عند رفع الدعـــــوى وان يكون أكيداا أي قائما

تلف في جسمه من ب اصابوافتراض ويتوفر ذلك اذا كـــان الضرر وقع فعلاا كأن يكون المضرور قد مات أو 

جرح أو حرق
3
ا في الحال بل يكفي التيــ. ــن مـــن وقوعــــه قولا يشترط في الضرر المؤكد ان يكون واقعا

ا للمطالبة بالتعويض كلما كان يمستقبلاا فالضرر المستقبل ا ويصلح أساسا نتيجة لازمة لضرر وقع  يكون محققا

مستقبل متى كان محقق الوقوع ولايكون الضرر كذلك فعلا فيجوز للمضرور ان يطالب بالتعويض عن ضرر 

 الا اذا لم يكن وجوده محل شك  فاذا أحدث المسؤول بالمجني عليه إصابات نشأ عنها عاهة مستديمة وثبت من

ة أو هالطبية أنه رغم تخلف العاهة فانها تحتاج بعد مدة معينة الى عملية جراحية لمنع مضاعفات العا التقارير

ا سينفقه على هذه العملية متى تأكدت المحكمة وز للمضرور المطالبة بالتعويض عمأثرها ، فانه يجللتخفيف من 

من صحة التقارير الطبية كذلك إذا تسبب شخص في تشويه وجه سيدة وشفيت إلا ان التقارير الطبية أكدت انها 

نه يجوز الحكم لها بالتعويض عن في حاجة الى جراحة تجميلية بعد فترة معينة للتخفيف من آثار الإصابة ، فا

مصروفات العملية الجراحية ، كذلك الحال اذا لكم شخص آخر في فكه لكمة قوية تسبب في خلع ضرس له او 

سن من أسنانه وثبت من التقارير الطبية أنه في حاجة لتركيب بدلا من الضرس أو السن المخلوع ولكن بعد 

حوال يجوز الحكم للمضرور بالتعويض عن مصروفات العملية معينة فأنه في جميع الأ علاج اللثة لفترة
                                                             

1
 ( من القانون المدنى المصري221)المادة  
2

 914،  911سابق( ص)مصدر 1سيط في شرح القانون المدني جـالسنهوري ، الو 
3

 .مصادر الالتزام 2جالنظرية العام للالتزام  -عبد الحي حجاري  -395مبادئ القانون ص  -عبد المنعم فرج الصدة  

 -الدار الجامعية للطباعة والنشر  –محمد لبيب شنب ، مصادر الالتزام / المكتبة القانونية  -جلال على العدولي  - 472ص1954

 .288ص 1985بيروت 
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المجني عليه من نفقات العلاج فقط  التعويض لايقتصرعلى ما أنفقه ذ انالجراحية أو تركيب الضرس أو السن ا

ان ذلك ضرر مستقبل محقق الوقوع بل ما ينتظر ان ينفقه مستقبلاا لإتمام العلاج باعتبار
1
هذا ومن المفيد  .

الإشارة الى حالة ما اذا كانت المحكمة متأكدة من وقوع الضرر في المستقبل ولكن هناك استحالة في تقدير مدى 

هذا الضرر فانها تستطيع ان تقضي بمسؤولية المدعي عليه وان تؤجل تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي الى 

لتقدير جسامة الضرر الوقت الذي تكتمل فيه كافة العناصر اللازمة
2
الفرنسية في  (كولمار)فقد قضت محكمة  .

سنة بضرر وهو لايزال في مرحلة التلمذة ، إن النمو الجسمي والفكري لهذا  13قضية اصيب فيها صبي عمره 

في موضوع امكانياته وقدرته المهنية في المستقبل خاصة وقد ظهر من تقدير الطبيب  الصبي لا يسمح بالبت

ولهذا قررت المحكمة تأجيل  ن العجز الدائم الذي أصاب هذا الصبي يمكن ان يتفاقم على مر الزمان ،الخبير با

نمو الصبي جسديا بمعرفة الأضرار المادية التي اصابته  البت في تقدير التعويض الى الوقت الذي يسمح فيه

بصورة واضحة . فكون الضرر مستقبلاا لا يتعارض مع كونه مؤكداا ولكن الذي يتعارض مع الضرر المؤكد هو 

الضرر المحتمل ، فهو ضرر لم يقع بعد وليس هناك ما يقطع في حدوثه أو وقوعه في المستقبل فهو ضرر 

وقد لايقع  محتمل الوقوع قد يقع
3

، فلو قتل محسن كان يتبرع باستمرار للمؤسسات الخيرية فليس لهذه  

المؤسسات المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابها بسبب حرمانها من تبرعات القتيل ، كما لا يجوز 

و انه ظل لأرملة ان تطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصابها بحرمانها من الزيادة التي كان زوجها سيكسبها ل

على قيد الحياة ورقي الى مرتبة أعلى لان الضرر في هذه الحالات ضرر افتراضي ومحتمل
4

وبذلك فان  

الضرر المحتمل يختلف عن الضرر المستقبل فالضرر المستقبل ضرر تحقق سببه وتراخت آثارها كلها او 

على وقوعه مستقبلاا وغاية الامر  أما الضرر المحتمل فهو ضرر لم يقع ولا يوجد مايدل .بعضها الى المستقبل

فالدعوى المقامة بطلب  انه محتمل الوقوع وتتفاوت درجة الاحتمال قوة وضعفاا كذلك لا يكون محلاا للتعويض

 التعويض عنه دعوى مبتسرة ويتحتم على القاضي ردها.

أو مستقبلاا ولكن  حالاا  وان المحاكم المدنية تتجه بأطراد الى تعويض كل ضرر محقق سواء كان هذا الضرر

بالمقابل تتجه هذه المحاكم الى عدم تعويض الضرر الاحتمالي. واذا كانت هذه الحالة المعتادة فان الصعوبة تدق 

في بعض الصور من هذا الضرر في معرفة طبيعتها وهل هي ضرر محقق أم احتمالي وابرز هذه الصور هي 

 تفويت الفرصة ( .

بافتراض ان المدعي كان يأمل في منفعة كانت ستؤول اليه من خلال انتهازه ويتجلى مفهوم تفويت الفرصة 

لفرصة سانحة كان يعول عليها بحيث أنها تمكنه من تحقيق أمله فيما لو سارت الأمور على وفق مجراها 

ى في تفويت هذه الفرصة وبدد أمله في انتهازها وبالتالي قضى علالطبيعي لكن فعل المسؤول ) المدعي عليه (

إمكانية تحقيق الهدف حتى ولو كان الهدف محتملاا وغير مؤكد
5
فاذا لقي شاب مصرعه في حادث وطلب والداه  .

عاهما في رهما من كسب لضياع أملهما في أن يالمسننان بتعويض عما أصابهما من ضرر نتيجة مافات

أملها في ان تستظل شيخوختهما شيخوختهما لانه قتل وهو في مقتبل العمر وانهما بفقده فاتت فرصتهما بضياع 

تعين على المحكمة إجابتهما الى طلبهما اذا ثبت صحة دفاعهم وليس باستطاعة المحكمة رفض يبرعايته فانه 

الطلب بحجة ان هذه الرعاية احتمال لان في ذلك خلط بين الرعاية المرجوة من الأبن لأبويه وهو أمر احتمالي 

وهو امر محقق وبين تفويت الفرصة في هذه الرعاية
6

. ففي مثل هذه الحالة اذا كانت الفرصة أمراا محتملاا 

                                                             
1

 وما بعدها 158ص 1988المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء -د. عز الدين الديناصوري ، د. عبد الحميد الشواربي  
2

 .107ص  1956مكتبة القاهرة الحديثة -المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد  -د. حسن عكوش  
3

 13بـدون تاريخ ص  -شركة الطبع والنشر اللبنانية  1ط  -المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة  -د. زهدي يكن  
4

 ص1971بغداد  –مطبعة المعارف  -صادر الالتزام م -الكتاب الأول  -الوجيز في النظرية العامة للالتزام  -غني حسون طه  

461. 
5

 32سابق ، ص مصدر  –ي الناجم عن الإصابة الجسدية الضرر الماد -باسم محمد رشدي  
6

 161ص  -سابق مصدر  -عبد الحميد الشواري  -ناصوري عز الدين الدي 
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ولكن تفويت  لمرجوة قد تكون محتملة فقد تتحققلتحقيق الهدف فان تفويتها هو ضرر محقق اذ ان الأهداف ا

ا يجب التعويض عنه  فرصة الوصول إليها يقضي على احتمال تحققها ومن ثم يعتبر ضرراا محققا
1

، وان  

القاضي حين يقدر التعويض عن فوات الفرصة لابد ان يدخل في حسابه مقدار الأهمية في تلك الفرصة وما كان 

ا الى ر مهيأ لها من نصيب في النفــــــع وان المحاكم لها ان تتخذ في ان أي من حجهذا السبيل ماتراه مؤديا

 خفاقالنجاح او الا الوجهين من
2

فرصة اثبات الضرر الذي لحقه وان الإثبات ، وان على المتضرر من فوات ال 

في هذا النوع من الأضرار يكون أكثر تعقيداا حيث يلقي عليه عبء اثبات فوات الكسب والربح الناقص وان هذا 

أمر ليس بالسهل فكم من الوقت الذي كان باستطاعه المتضرر أن يعمل لولا وقوع الحادث الذي أدى الى عجزه 

بل القول بان المضرور كان من الممكن ان يموت او يمرض بعد ذلك بقليل أو على أثر التام عن العمل ولا يق

حادث آخر أو بفقدان وظيفته وغير ذلك ففي هذه الحالة يكون من المستحيل احتساب الضرر بشكل دقيق الا ان 

يكتفي بالمعقول القانون لا يفترض اليقين بل
3
. 

الإحتمال كما  القول بأن تفويت الفرصة ضرر بعيدترددت المحاكم الفرنسية طويلاا في حل المسألة وذهبت الى 

تحققه لذلك فلا موجب لتعويضه ذي فات لم يكن سوى أمل غير مؤكد وان الكسب ال
4

ثم عادت تلك المحاكم بعد  

فرصته لتحقيق  من ل في الحرمانقه من ضرر محقق يتمثباضطراد على تعويض المتضررعما لح تلك وسارت

الكسب أو لتفادي الخسارة فقد قضت محكمة روان
5

باعطاء الخطيبة حق طلب التعويض عن الأضرار المادية  

والمعنوية عن موت خطيبها لحرمانها من فرصة الزواج به وقد أثبتت الخطيبة في هذه القضية بان أوراق الدعوة 

 الغرض. لحفلة عقد القرآن قد وزعت وان تاريخ الزواج قد حدد وان بعض المصروفات قد أنفقت لهذا

جنائية لمحكمة النقض الفرنسية بالتعويض لشخص أصيب على أثر حادث أودى بحياته وكان وقد قضت الدائرة ال

كطبيب مقيم في مستشفيات باريس وكان يعمل  لاشتغوهذا القتيل قد أنهى دراسة الطب بنجاح ملحوظ و 

ائع التي بنظر الاعتبار كل هذه الوق تأخذوللتخصص في الجراحة فقضت المحكمة بالتعويض لزوجة هذا القتيل 

كانت تبشر بمستقبل زاهر لهذا القتيل ، كانت زوجته ستستفيد منه دون أي شك 
6

اما في مصر فيبدو من خلال  

استعراض بعض الأحكام الصادرة في هذه المسألة بان المحاكم المصرية تأخذ بالرأي الذي استقر عليه القضاء 

بتدائية الوطنية بتعويض مناسب للطالب الذي الفرنسي في تعويض الفرصة الضائعة فقد قضت محكمة مصر الا

حرم من دون حق من فرصة أداء الامتحان 
7

وعليه فان مجرد تفويت الفرصة للكسب تعتبر بحـــد ذاتها ضرراا  

ا يستوجب التعويض لذلك فان هذا الضرر لايجوز تقديره بمقدار الك بنحو سب بفوات الفرصة وانما يقدر محققا

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بان القانون  الفائتةكان يحتمل معه تحقق الكسب من هذه الفرصة 

موجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار وليس في القانون ما يمنع أن يحسب في عناصر 

الفرصة أمرا محتملا فان كانت  التعويض ماكان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه الفعل الضار ذلك انه اذا

تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه
8

وقد سار القضاء اللبناني فى هذا الاتجاه وقضي بتعويض الفرصة الفائتة  

فقد قررت محكمة استئناف بيروت فى قضية أقامها القائم بالأعمال في السفارة الجيكوسلوفاكية في بيروت ضد 

لوحة رخام من تلك البناية على رأسه عندما كان مارا في رصيف تلك  مالك بناية  )ستراند( وذلك بسبب سقوط

البناية وقد طلب المدعي إضافة الى مصاريف العلاج تعويض عن ضرر حرمانه من حق الترقية في المستقبل 
                                                             

1
سابق مصادر الالتزام ، مصدر  -فرج الصدة  ، عبد المنعم 112سابق ص شرح القانون المدني، مصدر  -ال مرسي محمد كم 

 .589ص 
2

 .590ابق ، صسالمصدر المصادر الالتزام ،  -فرج الصدة  عبد المنعم 
3

 .35باسم محمد رشدي ، الضرر المادي الناحم عن الاصابة الجسدية، المصدر السابق، ص  
4

 .137سابق ، ص سليمان مرقس ، مصدر  
5

 26المصدر السابق ، ص  -مشار اليه في مؤلف الدكتور سعدون العامري  13ص  1953دالوز  1902موز ت9روان 
6

شركة التايمس  -مشار اليه في مؤلف د. حسن ذنون المبسوط في المسؤولية المدنية ) الضرر ( 2/1970-24الدائرة الجنائية في 

 .166ص  1991الطبع والنشر المساهمة بغداد
7

 .167مشار اليه في المصدر السابق ص 1930/ 23/11محكمة مصر الوطنية  
8

 .167مشار اليه في المسبوط ، حسن ذنون ، المصدر السابق ص  332مجموعة أبو شادي ص  29/4/1965نقض  
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حيث بين ان وضعه الحالي بعد الحادثة يبعده عن الوصول الى رتبة سفير وهي الرتبة التي كان ينتظر الحصول 

ألف ليرة لبنانية بضمنها ( 39بتعويض المدعي بمبلغ قدره ) كمة المذكورةمحالها لولا الحادث لذلك قضت علي

ا عن فوات الفرصة والباقي عن مصاريف العلاج وال( 10) عطل الدائم والمؤقت الذي تعرض آلاف ليرة تعويضا

له
1

الفائتة ، فقد قضت محكمة التمييز في وقد سار القضاء العراقي على هذا النهج وقضى بتعويض الفرصة  

قرار لها
2

بالزام مديرية بلدية الحلة ومدير منشأة الماء والمجاري إضافة لوظيفتهما نتيجة أهمالها وعدم اتخاذها 

الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر عن حياة المواطنين وتركها فتحة المنهول دون غطاء بدفع التعويض عن فوات 

ا في المنهول وتسبب في وفاتها ، ذلك كونها  29نتيجة لسقوط ابنته البالغة من العمر الفرصة الى المدعي  عاما

معلمة وطالبة جامعية مما حرمه من فرصة الاستفادة من مستقبل الضحية ، يظهر مما تقدم ان المحاكم لا تتردد 

قديرية واسعة في تقدير في تعويض الفرصة الضائعة أو المفقودة وفق ظروف كل حالة كما ان للقاضي سلطة ت

تقدر المحكمة نسبة احتمال النجاح وان تقومها فان لم يكن ميسوراا لها فالأصل ان مدى الاستفادة من تلك الفرصة 

 تعانة برأي الخبراء في هذا الشأن.وحدها فلا بأس عليها من الاس بذلك ان تقوم

 أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة –الشرط الثالث 

الجسدي القابل للتعويض عنه ان يكون قد أصاب مصلحة مشروعة غير مخالفة للنظام العام يشترط في الضرر 

ا له عاهة مستديمة لاتمكنه من الاستمرار  أو الأداب وان تكون مصلحة غير محتملة فمن يلحق ضرر بأخر مسببا

ا للأشخاص الذين كان يعولهم المصاب أما بصفة ملزمة  أو بصفة غير ملزمة في العمل فأنه يسبب ضرراا ماديا
3
. 

وفي الحقيقية ان طالب التعويض هو واحد من ثلاث فهو أما أن يدعي بأن له حق في النفقة على الضحية كأولاده 

ا  الذين حرموا من إعالته لهم جراء الحادثة واما ان يثبت ان الضحية كان معتاداا على بذل المساعدة له إحسانا

بذلك وأما ان يدعي طالب التعويض بأن هناك ضرراا لحق به من جراء موت وتفضلاا منه دون ان يلزمه القانون 

ا لنفذ عقداا يستفيد منه المدعي لأن القتيل مدين له بالتنفيذ.  المصاب الذي لو بقي حيا

ان يطالب ب والزوجة انون حق في النفقة كالأولاد والأمقتضى القبله  أما بالنسبة للحالة الأولى يستطيع من يكون

هذه النفقة فعلاا مميتة سواء كان يستوفي غير تجب عليه النفقة جراء حادثة العاهة المستديمة ول في حالة المسؤ

 أم لا. قبل العاهة المستديمة حال 

هو ضرر حقيقي خاصة اذا كان الولد بحاجة لمثل هذه  هعلي هأبيفالضرر الذي يدعية الولد الذي حرم من نفقة 

ويض عن عيذهب الى أبعد من هذا فيجيز للزوجة المنفصلة واقعيا ان تطالب بالتالنفقة . والقضاء الفرنسي 

ا حتى لو  الضرر المادي الذي أصابها بسبب موت زوجها جراء حادثة طالما ان حقها في النفقة على زوجها ثابتا

رفعت دعوى طالبة الطلاق فيها
4
 . 

بسبب الحرمان من المساعدة التي كان الضحية يقوم  واما بالنسبة للحالة الثانية وهي التي تتعلق بطلب التعويض

ا بها فمن دون شك ان فقد هذا العائل يعود على هولاء الذين كان يمد لهم يد  بها دون ان يكون ملزما قانونا

ا به ويجب على المحكمة ان تتأكد من جدية هذه  المساعدة بالضرر لآنه يحرمهم من العون الذي كان القتيل قائما

في المادة  فنص كي تستبعد ما قد يكون من قبيل المجاملات وقد أخذ مشرعنا العراقي بهذا الاتجاهالمعونة ل

                                                             
1

مشار اليه  534( ص 1972) 1( ك12قرار منشور في مجلة المحامون تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية السورية العدد ) 

 –ماجستير مقدمة الى كلية القانون  رسالة –ئة عن العمل غير المشروع ملاحويش ، تعويض الأضرار الناشد.عماد الفي اطروحة 

  63ص  1980جامعة بغداد 
2

.منشور لدى رسالة الماجستير للدكتور عماد 21/10/1999بتأريخ  1999/ مدنية ثالثة / 1887قرار محكمة التمييز رقم  

 64ملاحويش, المصدر السابق,ص
3

 158سابق ص مصدر  –عبدالحميد الشواربي  –ناصوري عزالدين الدي 
4

 48سابق ، ص مصدر  –د.سعدون العامري  
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( على انه )في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار أخر يكون من أحدث الضرر 203)

 قتل أو الوفاة(مسؤولاا عن تعويض الأشخاص الذين كان يعليهم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب ال

ويلاحظ ان المشرع استعمل عبارة )حرموا من الإعالة (بدلاا من عبارة )وحرموا من اعالته لهم ( وذلك لآن 

الأشخاص الذين كان يعولهم المصاب لايستحقون التعويض لمجرد الحرمان من إعالة المصاب نفسه فقد يترتب 

أكثر إمكانية من الناحية المالية ، أما بالنسبة للمسألة الثالثة على هذا الحرمان ان يعولهم  شخص أخر من أقاربهم 

وهي التي يكون طالب التعويض لا تربطه بالمصاب إلا علاقات عقدية ، فالقضاء الفرنسي قد قبل دعوى شريك 

بحجة ان فقد شريكة الذي قتل بحادث قد سبب له ضرراا 
1

ولكن لو سمحنا بقبول مثل هذه الدعاوي نكون اعطينا  

ين لايمكن لغيرهم ان الفرصة لذوي النفوس الضعيفة للإثراء على حساب محدث الضرر فقليل من الفئات الذ

ا يقدم لها يحلو محلهم  فلو فقدت جامعة أستاذا لامعا على علم ودراية فقد يكتب لها ان تستخدم بدله أستاذا شابا

سباب أخرى فهذه الأمور على المحكمة ان خدمات جليلة ومن يدري فربما كان ذلك الأستاذ سيقتل أو يموت لأ

تضعها نصب أعينها ويجب ان تكون في غاية الحذر فلا تحكم بالتعويض الا اذا ثبت لها فعلا ان المدعي قد 

أصيب بضرر محقق وذلك بأن كانت شخصية الضحية محل اعتبار عند التعاقد بحيث يستحيل تنفيذ العقد الا 

بتنفيذ العقد الذي  ا لم يكن الأمر كذلك فبأمكان الورثة الحلول محله والالتزامشخصي من المدين ، أما اذبتدخل 

أبرمه مورثهم
2

ولايكفي ان تكون للمتضرر مصلحة قد أدى الحادث الى المساس بها وانما يجب ان تكون تلك  

ا  جريمة ، واستناداا لذلك لايجوز للشخص الذي قبضت عليه قوى الأمن ل المصلحة مشروعة ومحمية قانونا

ارتكبها ان يطلب التعويض من الشخص الذي أبلغ عنه بدعوى أصابته بضرر تسبب في تقييد حريته والمساس 

بمصالحته المادية ، وليس للخليلة ان تطالب بالتعويض عن فقد خليلها الذي كان يتولى الإنفاق عليها لان 

وعة لايقرها القانون وتتنافي مع الأخلاق علاقة غير مشر المصلحة التي تدعي الخليلة الأضرار بها تقوم على

ا من  والأداب ويستثنى من ذلك الحالة التي تكون وفاة الخليل قد ألحقت ضرراا فعلا بالخليلة غير متأت حتما

لها في تعاطي التجارة ، فالراقصةعلاقات الهوى الحر بينهما كحالة الخليلة شريكة خلي
3

التي تقوم بتعرية جسدها  

فل بطنها لاتتاح ضرر لان العملية تركت ندية في أسلايمكنها ان تطالب جراح تجميل بعطل وأمام الجمهور 

ا لما ذهبت اليه المحاكم الفرنسية التي اعتبرت ان الندبة هذه قللت  الفرصة عادة لإظهارها في الحياة العادية خلافا

لى ان محكمة النقض الفرنسية ومنذ ظر انجسدها العاري ، هذا ومن المهم المن اقبال الجمهور على المشاهدة 

عن المهنة غير المشروعة  النظر منحت للخليلة الحق في المطالبة بالتعويض بسبب فقد خليلها بغض 1970عام 

والمنافية للأداب
4
أما في ظل القانون والقضاء العراقي فأن الخليلة لاتستحق التعويض بسبب العمل الغير  .

 قها لاتستند إلى مصلحة مشروعة.المميت الذي اصاب خليلها لان ح

 الا يكون الضرر قد سبق تعويضه -الشرط الرابع  

ليست الغاية من مساءلة الفاعل عن تعويض ما لحقه من ضرر بالطرف الآخر غير إصلاح آثار هذا الضرر ولا 

يجوز ان يتخذ وسيلة للإثراء أو الغنى 
5

، فمتـــى مـــا حصل المتضرر على التعويض يعتبر الضرر قد زال  

ولايحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عنه ثانية
6

، عملاا بالقاعدة البديهية التي تقضي بانه ) لايجوز للإنسان ان  

                                                             
1

 440سابق ، صشرح القانون المدني الأردني ، مصدر  د.عدنان السرحان ، د.نوري حمد خاطر ، 
2

 49سابق ص مصدر  –سعدون العامري  
3

 –منشورات عويدان  1طـ –القانون والجرم وشيد الجرم  –مصادر الموجبات  –النظرية العامة للموجبات  –يوسف نحم جبران  

 263ص  1978باريس  –بيروت 
4

 440سابق ، ص مصدر  –ن السرحان ، د.نوري حمد خاطر عدنا 
5

 .174صمصدر سابق  -المبسوط في المسؤولية المدنية  -د. حسن ذنون  
6

 17مصدر سابق ص –المباحة  المسؤولية المدنية أو الأعمال غير –د.زهدي يكن  
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ا لذلك قررت محكمة النقض السورية بانـــــه ) لايجوز مساءلة الحكومة  مرتين عن يقتضي حقه مرتين( ، وتطبيقا

تعويض نفس الحادثة لغرض الجمع بين التعويض على أساس قانون التقاعد وعلى أساس القانون المدني وذلك 

.(لاتحاد الغاية في التعويضين وهو جبر الضرر الواقع للضحية
1

 

يستطيع ولايثير الأمر أي إشكال في حالة ما اذا كان الفاعل هو الذي قام بتعويض الضرر الذي أحدثه اذ لا 

المضرور الرجوع عليه مرة أخرى ، ولكن الأشكال يحدث في بعض الأحيان عندما يقوم شخص آخر غير 

الفاعل بدفع التعويض الى المتضور اذ يصح لنا في مثل هذه الحالة ان نتساءل عما اذا كان المضرور يستطيع 

يحق للمضرور او لورثته في حالة الرجوع مرة أخرى على الفاعل فيجمع بين هذين التعويضين ؟ في الواقع 

التأمين على حياته أو جسده ضد ما يصيبه من حوادث لدى شركة التأمين الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ 

التعويض عند تحقق الضرر المؤمن ضده واستناداا الى ذلك فاذا ما أمن شخص على حياته لدى شركة التأمين 

امت شركة التأمين بتعويض الجريح عمـــا أصابه من جرح فقتل المؤمن على حياته أو أصيب بجراح وق

ا عما أحدثه له من ضرر وتعويض ورثه القتيل فمع هذا يستطيع المضرور مطالبة الفاعل بتعويضه أيضا
2

 .

من القانون المدني بأنه ) في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع ( 998واستناداا لذلك نصت المادة )

ين حق في الحلول محل المؤمن له والمستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل مبلغ التأم

المسؤول عن هذا الحادث ( . وعلة هذا النص واضحة فالتأمين على الأشخاص عقد بعيد عن صفة التعويض 

ويض عن الضرر اذا فمن يؤمن على نفسه ضد الإصابة او العجز لايقصد من وراء هذا العقد الحصول على تع

أصيب بعجز أو عاهة مثلاا وانما قدر ان هذا المبلغ الذي يحتاج اليه عند المرض أو عند الإصابة ولايهمه بعد 

ا للضرر الذي لحق به أو أكثر منه أو أقل الا ان الغالب في معظم الحالات ان مبلغ  هذا ان يكون المبلغ مكافئا

ضرر إذ ان شركة التأمين لا تدفع الا المبلغ المحدد في وثيقة التأمين وبهذا التأمين يقل كثيراا عما يجب تقديره لل

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من " من القانون المدني بانه( 751قضت المادة )

عند بحث هذه  والحقيقة ان ثمة سؤال يطرح نفسه"ن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التأمي

المسألة فقد تحدث حالات معينة انه ينفتح أمام المضرور سبيلان للتعويض كما لو كان المضرور قد امن على 

يض المسؤولية وعيستطيع المضرور الجمع بين تعويض التأمين وت هنا هله مما يصيبه في جسمه أو ماله نفس

 -فيها الى اتجاهين:ا خلاف وانقسم رأي الفقة هالواقع أن هذه المسألة في,؟

الى منع المؤمن له من الجمع بين تعويضي التأمين والمسؤولية لان هذا  هيذهب انصار هذا الاتجا –الاتجاه الأول 

عويض يفوق الخسارة التي تلحق به.الجمع سيؤدي به الى الحصول على ت
3
  

جادل أنصار الاتجاه الثاني في صحة وسلامة ما ذهب اليه أنصار الاتجاه الأول ، وقالوا بعدم  -الاتجاه الثاني 

وجود مبرر قانوني يمنع المؤمن له من الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر بعد حصوله على التعويض من 

 -جتين :المؤمن فيجمع بين تعويضي التأمين والمسؤولية واستند أصحاب الرأي المعارض الى ح

وتتركز هذه الحجة على دعامة أساسية وهي ان الاعتبارات التي فرضت مبدأ التعويض لاتقوم  الحجة الأولى :

الا في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ، فيستطيع المؤمن له الجمع بين تعويضي التأمين والمسؤولية إلا اذا رجع 

ر الذي المؤمن الاحتجاج عليه بانتفاء مبرر التعويض لان الضرا يستطيع هلمؤمن له أولاا على المسؤول فعندا

تدور حول  -الملاحظة الأولى  -ق به لم يعد له وجود ، وفي الواقع ترد على الحجة السالفة الذكر ملاحظتين:لح

الاعتبارات التي اقتضت تطبيق مبدأ التعويض فــــي التأمين من الأضرار وهى الخشية من تعمد إحداث الضرر 

أو المضاربة على تحققه
4

فقد يتعمد المؤمن له تحقيق الخطر كي يحصل على مبلغ التعويض من المؤمن أو   

                                                             
1

 15/6/1972بتأريخ  1031أساس  605رقم القرار  1972 –أب  –مجلة المحامون العدد الثامن  
2

 .312ص  1956المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية  –د.حسين عامر  
3

 827بند  1622ص  1964دار النهضة  العربية -القاهرة –عقود الغرر -2مج-7د.السنهوري ، الوسيط جــ 
4

رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر،  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة ،  -عبد على رضا جعفر  

 .66ص  1982-1981جامعة بغداد
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الغير مسؤولاا عن تحقق  يضارب على تحققه لهذه الغاية، والحقيقة ان هذه الاعتبارات لا تنتفي حتى اذا كـــان

غير أو على الأقل عن طريق الأهمال الذي الخطر لان تعمد تحقيق الخطر يمكن ان يتم عن طريق التواطؤ مع ال

يؤدي الى تحقق الخطر اذا تأكد له انه سيحصل نتيجة وقوع الخطر على التعويض مرتين فيكسب بسبب عقد 

 .التأمين

أحدهما بالنسبة  -فتكمن في أن حجة القائلين بجواز الجمع تجعل لعقد التأمين طبيعتين  -أما الملاحظة الثانية 

ا مطالبة المسؤول عن الضرر بتعويض  للغير والآخرى فيما بين طرفيه حيث ان المؤمن له يستطيع اساسا

تعويضه عند تحقق الخسارة التي ألمت به وزيادة في الاحتياط لجأ الى إبرام عقد تأمين ليوجد مصدرا مضمونا ل

ق به سيجبر من قبل المؤمن بسرعة تضمن السير الاعتيادي حليطمئن بان الضرر الذي يمكن أن يالخطر ، ف

لعمله ، فاذا حصل المؤمن له على تعويض الضرر الذي حاق به زالت الخسارة التي عانى منها سواء كان هذا 

م قصر تطبيق مبدأ التعويض على حالة استيفاء التعويض من الغير المسؤول أو المؤمن ، فيكون من التحك

التعويض أولاا من المسؤول دون العكس لأن النتيجة في كلتا الحالتين واحدة فإذا سمح للمؤمن لـــــه بــاي منهما 

بالرجوع على المصدر الثاني فانه سيحصل على مبلغ يزيد عما لحقه من ضرر ، فلماذا يمنع المؤمن له في 

من الجمع بين التعويض في حالة واحدة بينما يستوفي المؤمن له في الحالتين أكثر مما يعاني من الحالة الأولى 

خسارة ؟ الواقع ان حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه قبل الغير الناجمة عن تحقق الخطر المؤمن له أمر 

ء اقتضته الضرورة والمصلحة يفرضه جوهر عقد التأمين من الأضرار الذي يقوم على مبدأ التعويض فهو إجرا

العامة. فلا يجوز ان يصبح التأمين مصدراا لإثراء المؤمن له عن طريق الجمع بين تعويضـــــي التأمين 

والمسؤولية ، فهذا الجمع يتنافى مع طبيعة التأمين من الأضرار ووظيفته الاجتماعية لذا نجد محكمة التمييز في 

ان يستوفي أكثر من تعويض واحد [ للمتضــــــرالعراق قررت في حكم لها ان ] ليس 
1

 

مفاد الحجة الثانية ان مبلغ التأمين يعد مقابلاا لما يدفعه المؤمن له من أقساط ولاتكون لهذا المبلغ  -الحجة الثانية :

صفة التعويض عن الضرر الذي يلحق المؤمن له نتيجة خطأ الغير والا أصبح دفع المؤمن له لقسط التأمين بدون 

عقد التأمين فيحصل منه على تعويض  مقابل ، لان المؤمن له يستطيع ملاحقة المسؤول عن الضرر في غياب

الضرر الذي حاق به ، وتفترق القيمة المؤمن بها عن التعويض في انها ليست على قدر الضرر وان هناك 

مبدأ نسبية التعويض الى القسط. اعتبارات اخرى تتحكم بها غير مجرد الضرر وأبرز هذه الاعتبارات
2

 

التعاقدي قبل المؤمن له ويختلف  يوفي به المؤمن تنفيذاا لالتزامهناسب تأمين وعداا برأسمال مقابل قسط مفيعتبر ال

هذا الالتزام عن التزام المسؤول عن الضرر لان مصدر التزام الأخير قد يكون العمل غير المشروع أو الخطأ 

التعاقدي
3

. وفي الحقيقة ان المؤمن له يستوفي مقابل مادفع من أقساط في حالة حصوله على التعويض من  

المؤمن بدلا من ملاحقة المسؤول لانه يكون قد تجنب احتمالات اعســــار المسؤول عن الضرر واجراءات 

ا خلال ف ترة نفاذ العقد و وهذا متابعة الحق قبله كما ان المؤمن له يتمكن من الحصول على مقابل مادفع ايضا

 توفر له. المقابل هو الأمان الذي

القسط فيراد به التناسب مع الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن ان يلتزم به المؤمن دون مع أما تناسب مبلغ التأمين 

من  اشتراط دفع هذا المبلغ الكامل ففي التأمين من المسؤولية مثلاا لا يحصل المؤمن له الا على تعويض مالحقه

ضرر نتيجة رجوع الغير عليه بدعوى المسؤولية حتى اذا كان المبلغ المتفق عليه يزيد عن ذلك ، دون ان يخل 

لـك الدكتور عبد به دفع المؤمن له القسط التأمين المقابل للفرق بين مبلغ التأمين والضرر الحاصل ، ويعلــل ذ

الرزاق السنهوري 
4

ة هو عقد تأمين لاعقد ادخار فهو معقود لتعويض خسارة بقوله ) ان عقد التأمين من المسؤولي

 المؤمن له فلا يجوز ان يكون مصدر ربح للمؤمن له (.

                                                             
1

 )غير منشور ( 1974/ مدنية ثانية / منقول18ررقم القرا 2/1974-27محكمة التمييز العراقية ، تاريخ القرار  
2

 .73رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر ، المصدر السابق ص  -ي رضا جعفر لعبد ع 
3

 .1116سابق ص مصدر -1جـــ –د.السنهوري ، الوسيط  
4

 .1111سابق ص مصدر -1جـــ –د.السنهوري ، الوسيط  
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 -رأينا في الموضوع :

يتضح لنا مما تقدم انه ليس بإمكان المؤمن له الجمع بين تعويضي التأمين والمسؤولية والعلة في ذلك واضحة 

ا تفوقه في المقدار ذلك ان الجمع بين تعويضين سوف حيث ان التعويض يجب ان يكون بقدر  الضــــرر لا أضعافا

يــــودي الـــى صيرورة المضرة وسيلة لإثراء المضرور على ان الجمع بين التعويض ومبلغ آخر جائز 

 مــتـــــى كان هذا الأخير لا يصدق عليه وصف التعويض.

 تعويضه ان يكون الضرر شخصيا لمن يطالب ب -الشرط الخامس 

وعة له يشترط في طالب التعويض ان يكون قد أصيب بضرر شخصي يكون أما في جسمه أو في مصلحة مشر

الوحيد بالعجز لذلك فان المطالب بالتعويض في دعوى المسؤولية يجب أن يكون هو  هنتيجة وفاة أو اصابة معيل

ا أخر غارتكاب الفعل الضار ، فاذا كان الضرر  المضرور بصورة أصلية نتيجة ير المدعي أو قد أصاب شخصا

 دعواه. سلفة فانه ينبغي رد

 المطلب الثالث

 تمييز الضرر الجسدي غير المميت عما يشبهه من أوضاع

أمسى الضرر الجسدي مصدرا لقلق المجتمع الإنساني نتيجة كثرة الحوادث التي تسببها الآلة الحديثة والمتطورة 

وخطورة نتائجها وصعوبة تعويضها
1

ويزيد من ذلك التداخل بين الضرر الجسدي وغيره من الأضرار  . 

المعنوية والمادية الناتجة عن الإصابة الجسدية ومن هنا عمد القضاء في العديد من الدول الى الحكم بتعويض 

إجمالي عن الضرر الجسدي دون بيان لكل عنصر من عناصره كالضرر الجمالي وضرر الحرمان من مباهج 

م الجسدية وضرر الصبا وغيرهاالحياة والألا
2

  . 

 ومن أجل الوقوف على هذا التداخل سنميز الضرر الجسدي عن الأضرار المعنوية ومن ثم عن الأضرار المادية

 . في الفرعين الاتيين

 الفرع الأول

 تمييز الضرر الجسدي غير المميت عما يشبهه من الأضرار المعنوية

ة تصيب الكيان المعنوي فتؤثر بصورة سلبية في شعور المصاب تترك الإصابة الجسدية أضراراا معنوي

وأحاسيسه وسلوكه الشخصي والإجتماعي وتتميز هذه الأضرار بكونها أشد صعوبة من الأضرار المادية الناتجة 

عن الضرر ذاته وتشترك هذه  الأضرار بعدد من الخصائص المتماثلة أهمها كون هذه الأضرار غير مالية 

 ات الأصل وهو الإصابة الجسدية وكذلك ان هناك ثمة صعوبة في تقويم وتقدير التعويض عن هذهومنحدرة من ذ

من يشعر بها ، وعليـه سندرس هذه الأضرار المعنوية على الوجه الأتي  لأإالأضرار لكونها شخصية لايدركها 

  -:وفي الفقرات الاتية

 -تمييز الضرر الجسدي عن الآلام الجسدية : -أولا  

تتمثل الآلام الجسدية بالأوجاع التي يعانيها الشخص من جراء الإصابة ذاتها أو من اصلاحها بالتدخل الطبي 

يتبقى من الآلام بعد العلاج أو ماالعادي أو الجراحي 
3

ا عن هذه الآلام سواء أتصفت   ويستحق المضرور تعويضا

                                                             
1

 210-209ص  –سابق مصدر  -د. حسن ذنون  
2

 .130المصدر السابق ص  –تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع  -د. عماد الملاحويش  
3

 313النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي . مصدر سابق ص  -د. عاطف النقيب  
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الا الذكرى  بالاستمرارية أو كانت مؤقتة وزالت ولم يبق منها وقت التعويض
1

ومسألة تعويض هذا النـــوع  

مـــن الأضرار متفق عليها في الفقه والقضاء ويتميز هذا النوع من الضرر بارتباط وثيق الصلة بفروع الطب 

الشرعي الذي بما له من خبرة يستطيع تحديد درجة جسامة هذه الآلام متخذاا من سن المضرور ونوع العضو 

جسامة هذه الآلام بالاضافة الى إمكانية تخفيف أو إزالة هذه الآلام  المصاب ودرجة الإصابة معياراا لتحديـــد

باستخدام العقاقير المهدئة أو المنومة 
2

. هذا ومن الجدير بالذكر ان بعض المحاكم الفرنسية أخذت بعين الإعتبار  

انت الآلام شديدة عند تقدير التعويض جسامة الآلام ومدتها من خلال تقارير الخبراء فتدفع مبلغ التعويض اذا ك

ومستمرة لفترة طويلة وتنقص المبلغ اذا كانت الأخيرة خفيفة ومتقطعة. لكن هذا الاتجاه يخلق مشاكل تتمثل 

باختلاف مبالغ التعويض في الحالات المتشابهة مما دعا جانب من الفقه الى اتباع طريقة رياضية لحساب 

ر بمبلغ نقدي يستطيع إنعاش جسمه في سفره ترفيهية أو التعويض اللازم دفعه للمتضرر بموجبها يحكم للمتضر

فيها المضرور من الآلام الجسدية إقامة في متنزه سياحي مدة تساوي الفترة التي عانى
3

وهذه الطريقة رغم  

بساطتها وسلاستها الا انها ليست بذات أهمية بالنسبة للآلام الجسدية الدائمة بالاضافة الى أخذها بعين الاعتبار 

م الجسمية دون الاهتمام بجسامتهاالآلا مدة
4
  

 تمييز الضرر الجسدي عن الضرر الجمالي -ثانيا 

الضرر الجمالي هو الأثر البالغ الذي تتركه الإصابة في موضع بارز من الجسم فيختل به التناسق الطبيعي في 

المألوف.اا عن بعد الذي اختل فيه وتغير شاذع عه مظاهر الجمال فيصبح هذا الوضموضعه وتتبدل م
5

وان  

بجراح  بنتنبعث فيها الألم ، فان أصيبت التشويه في الجمال له آثاره السلبية التي تنعكس على نفس الضحية في

ا فان هذا التشويه يولد لها الألم النفسي الذي يتفاقم كلما تقدم العمر وقاريت الابنة تصبح  تركت في وجهها تشويها

صبية تفكر في وضعها وتتطلع الى مستقبلها فتنتابها الهواجس أو يساورها الشعور بالنقص وقد تنطوي على 

لعمل اذا كان للجمال شأن فيه كان تكون المصابة عارضة نفسها . وقد يؤدي الضرر الجمالي الى الحرمان من ا

أزياء أو سكرتيرة في أحدى الشركات الكبرى ، فيحول هذا التشويه في الجمال الذي حصل لها دون استمرارها 

 في العمل.

أما الضرر الجسدي فيتجسد بالاذى الذي ينتج عن اصابة النفس الانسانية أو مادونها
6

ويشمل هذا التعريف   

ضرر الموت او بتر عضو من الأعضاء أو تعطيل وظيفته مع بقائه على هيئته كشلل العضو أو فقدان السمع أو 

ا مايؤدي الى ا لهذا المفهوم غالبا اجتماع  البصر وكذلك الآثار التي تخلفها الجروح ، والضرر الجسدي وفقا

ل بالاصابة الجسدية ذاتها وصرف المبالغ النقدية من أجل الضرر المادي ويتمث,الضررين المادي والمعنوي

ذي يشعر به العلاج وكذلك تعطيله عن العمل والكسب، أما الضرر المعنوي فيتمثل بالالم النفسي والجسدي ال

ر نتيجة الاصابةوالمضر
7

وعان الأول ويتمثل باصابة وعليه فإن الضرر المادي الناجم عن الإصابة الجسدية ن 

                                                             
1

 112-111مصدر سابق ص  في المسؤولية التقصيرية تعويض الضرر في -العامري سعدون د. 
2

 .98ص200ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة صدام رسالة  –فكرة الضرر الجمالي  -ر جبا نظام 
3

 .199-198ص  -مصدر سابق  -تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -سعدون العامري  
4

 199ص –المصدر السابق  -سعدون العامري  
5

 316ص –المصدر السابق  -عاطف النقيب  
6

 . 5الرواشدة ، ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني ، المصدر السابق صسالم سليم  

7
  .387صمصدر سابق  -/ مصادر الموجبات  1د. جورج سيوفي ، النظرية العامة للموجبات ، جــ 
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الضرر الجسدي المحض )الجسد 
1

( والثاني تأثير الضرر على الموارد المالية للمضرور من كسب فات أو  

 خسارة حلت.

هذا ومن المفيد الإشارة الى ان الضرر الجسدي المحض هو الذي يختلط مع الضرر الجمالي وهذا الاختلاط أدى 

 الى انقسام الفقه الى اتجاهين بصدد هذا الأمر.

ويذهب أنصاره الى عدم التعويض عن الضرر الجمالي بصورة منفصلة عن الضرر الجسدي  -الاتجاه الأول  

المحض لان تمييزه عن الأخير سيكون مصدر اختلاف في تحديد نطاق كل من الضررين اذ ان نطاق الضرر 

من الجسدي المحض يستوعب بلا شك التشوهات الجسدية وبالتالي فان الضرر الجمالي مندرج تحت هذا النوع 

أن الضرر الجمالي ناتج عن ضررجسدي فلماذا يكون  -( بقوله Starckالأضرار وذهب الى هذا الرأي )

التعويض عن هذا وذاك بل من الأفضل توحيد هذين النوعين من الأضرار الأمر الذي يقضي على مصدر 

ء أخطاء تعويض مناقشة فقهية حول الاختلاف بـين الضرر الجسدي المحض والضرر الجمالي ويجنب القضا

 .الضرر الواحد مرتين

والضرر الجمالي من خلال أبراز نقاط  الاتجاه بين الضرر الجسدي المحض يميز أنصار هذا -الاتجاه الثاني 

 التباين بين الضررين على النحو الاتي :

المساس . الضرر الجسدي المحض واسع في مفهومه ونطاقه بالقياس الى الضرر الجمالي حيث ان مجرد 1

ا للتعويض في حين يقتصر الضرر الجمالي على الأضرارالتي  بالجسد مساسا غير مشروع يعد ضرراا موجبا

ا نفسية فالمعيار في الضرر الجسدي المحض هو مجرد وقوع  تخلق تشوهات تنعكس على المصاب مسببة له الأما

 ثار.الاصابة أما في الضرر الجمالي فهو وقوع الاصابة ومن ثم الأحساس بآ

يض بصرف النظر عن أثره على والماس بسلامة الجسد ويستحق التع الضرر -يقصد بالضرر الجسدي المحض 

صابة المشوهة للجمالاو الاحساس بالالذمة المالية والمعنوية للمضرور ا
2
. 

أو . يتمثل الضرر الجسدي المحض بمظاهر مادية تتجسد بالجروح التي تصيب الجسم أو العاهة المستديمة  2

المؤقتة أو الازهاق للروح أو الخلل في العقل الى غير ذلك من الأضرار أما الضرر الجمالي فيتمثل بمظاهر 

معنوية يشعر بها المضرور بعد الحادث الجسدي الماس بجمال الجسم البشري
3
. 

ا وكيفا عن الاعت3 بارات . الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي المحض تختلف كما

المؤثرة في تقدير الضرر الجمالي فهي في الضرر الجسدي على نوعين الأول يتعلق بالمسؤول عن الضرر من 

حالته الصحية حيث جسامة خطئه وحالته المالية والتأمين من المسؤولية والثاني يتعلق بالمضرور من حيث 

وخطأ ومركزه المالي
4

ا ) العمر ، الجنس ، الحالة أهمه ي عديدة، أما الاعتبارات الخاصة بالضرر الجمالي فه 

المهنة ( وتحظى الاعتبارات الخاصة بالضرر الجمالي بأهمية  ,ية ، جسامة الاصابة ، المركز الاجتماعيرالأس

ا يصعب قياسه إلا بالاعتماد على هذه الاعتبارات هذا مـــــن ناحية  كبيرة بسبب كون الضرر الجمالي شخصيا

ا ما تنص التشريعات على مراعاة هذه  ومن ناحية أخرى تتمتع هذه الاعتبارات بالحماية القانونية اذ غالبا

بارات عند تقدير التعويض عن الأضرار المعنويةالاعت
5

. على عكس الاعتبارات الخاصة بالضرر الجسدي 

                                                             
1

بصرف النظر عن أثره على الذمة  عنه  الضرر الماس بسلامة الجسد ويستحق التعويض –يقصد بالضرر الجسدي المحض  

 . من عدم المالية والمعنوية للمضرور
2

 87سابق ص مصدر  -فكرة الضرر الجمالي  -م جبار نظا 
3

 53المصدر السابق ص  –، سالم سليم الرواشدة 169مصدر سابق ص  -سعدون العامري  
4

 .53سابق ص مصدر –، سالم سليم الرواشدة  169ق ص المصدر الساب –سعدون العامري  
5

يجوز للمحكمة ان تقضي للمصاب من مشروع القانون المدني الجديد أشارت الى الاعتبارات المعنوية بقولها (  (428)المادة 

شويه الذي أحدثته الاصابة ويراعي في تقدير التعويض جسامة الالم والمدة التي تالالام الجسمية والمعنوية وعن اليض عن وبتع

 المصاب وجنسه ومهنته (استغرقتها وعمر 
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تما النقض من سيكون حمقدار التعويض والا فمصير القرارفالمحكمة لاتستطيع الاعتماد عليها لرفع او تخفيض 

قوتها مكتسبة من التطبيق العمليفقبل محكمة التمييز 
1

 . 

الضرر الجسدي المحض وتقديره ايسر من قياس حجم الضرر الجمالي وتقديره بسبب تمثل . ان قياس حجم 4

الأول بمظاهر مادية خارجية ويمكن ملاحظتها وتقدير خطورتها وأهميتها وأثرها بالاستعانة بالخبيرة الطبية أما 

بدقة  ة التي يصعب قياسهاالضرر الجمالي المتمثل بالالام والحسرة والحزن والتي هي من كوامن النفس الإنساني

 إلا باعتماد الخبرات المتنوعة .

ا  ه. اذا كان الضرر الجسدي المحض يدور وجودا وعدما مع الإصابة الجسدية ، الأمر الذي يجعله ضررا ماديا

ا   .اما الضرر الجمالي فمقدار وجوده الأحساس بالالم نتيجة التشوه وهذا يجعل ضرراا معنويا

ا فبسبب كون الضرر الجسدي . يؤدي التمييز الى 6 ا أو معنويا إزالة التداخل باعتبار الضرر الجمالي ضرراا ماديا

ا من الفقه يعد الاصابة الجسدية عنصراا في الضرر الجمالي الى جانب  مصدراا للضرر الجمالي جعل جانبا

ا للمفهوم الواسع للضرر الجمالي ، وهذا التداخل يؤدي الى نتائج غير مرضية فاذا تم  العنصر المعنوي وفقا

المادي والمعنوي يكون الضرر الواحد المتمثل  هسدي المحض والضرر الجمالي بعنصريتعويض الضرر الج

المادي فيتحقق من خلال ض عنه مرتين وهذا مخالف للقانون.أما عزل العنصربالاصابة الجسدية قد تم التعوي

 .ي الذي يمثل فكرة الضرر الجمالي المعدو ارجاعه الى أصله وهو الضرر الجسدي المحض ويبقى العنصر

 

 الفرع الثاني

 تمييز الضرر الجسدي عما يشبه من الأضرار المادية

 تمييز الضرر الجسدي عن العجز الجسدي -أولا  

تتألف الأضرار المادية الناجمة عن الإصابة الجسدية من عنصرين هما مالحق المضرور من خسارة وهي 

تشمل بحسب الأحوال أجور الأطباء وثمن الأدوية واجراء التحليلات المرضية والتصاوير النفقات العلاج والتي 

الشعاعية ومصاريف الاقامة في المستشفى وغيرها من المصاريف المتصلة بذلك بالاضافة الى فوات الكسب 

و العجز على المضرور وفقدان القدرة على العمل بصورة كلية أو جزئية وهذا ما يسمى بالعجز الجسدي أ

.المهني
2

 

أما العجز الجسدي فانه يتضمن العجز عن القيام بالأعمال الشخصية والأعمال المهنية ) العجز المهني (  

فالأخير اذن جزء من مفهوم العجز الجسدي . ويعرف استاذنا الدكتور عدنان العابد العجز المهني بانه ) عدم 

ة ومقدرته على القيــــام ته الجسدية فتؤثر على قواه البدنيالقدرة على العمل فهو حالة تصيب الشخص في سلام

بعمله(
3

والواقع ان العجز المهني الذي يستحق عنه التعويض هو العجز الذي يقعـــد المصاب به عن الكسب 

بصفة عامة ويقدر العجز في هذه الحالة بما ينجم عنه من عدم قدرة الشخص في الحصول على دخل يتناسب مع 

وإمكانياته في ضوء ما تجـــــري عليه الأمور وامكانياته في ضوء ماتجري عليه الأمور. وعلى هذا سنه 

الأساس فلا يتحقق العجز اذا كان الشخص قادراا على الحصول على دخــــــل يتناسب وامكانياته حتى ولو في 

.نطاق نشاط أو عمل يختلف عن عمله السابق
4

د بالأذى الناتج عن اصابة أما مفهوم الضرر الجسدي فيتجس 

النفس الانسانية أو مادونها من موت أو جرح أو حرق أو فقدان سمع أو بصر فأي صورة من الصور السابقة 

                                                             
1

 54-53سابق ، ص مصدر  –سالم سليم الرواشدة  
2

 69-68صالمصدر السابق  -، سالم سليم الرواشدة 88ص –المصدر المشار اليه سابقا  -سعدون العامري  
3

 97ص1988بغداد –مطبعة العمال المركزية  - 2طقانون الضمان الاجتماعى  -د. عدنان العابد ، د. يوسف الياس  
4

 500ص  1983 -القاهرة  -1ط –المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن  -احمد حسن البرعي  
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تعتبر بمثابة ضرر جسدي دون اشتراط أن يصاحب الإصابة عدم القدرة علىالعمل فقد يتمكن المصاب جسدياا 

 فنية المتبعة.ال رغم اصابته من مزاولة عمله على حسب الأصول

أما بالنسبة للعجز الجسدي فيجد المتضرر نفسه مضطراا الى الانقطاع عن عمله لمدة تطول أو تقصر بحسب 

ا بطبيعة الاصابة وجسامتها وبنوع  ا وثيقا الأحوال وهذه المدة التي ينقطع فيها المصاب عن العمل ترتبط ارتباطا

مهنة المصاب وحالته النفسية
1

لمؤقت فان الضرر له أهمية محدودة واذا كانت الاصابة . وفي حالة العجز ا

الجسدية مؤقتة فذلك لانها لاتتصف بالخطورة وفي أغلب الحالات فان الضرر المؤقت الشامل يضاف الى 

الضرر الدائم لانه في مرحلة ما بعد العجز المؤقت الشامل يضاف الى الضرر الدائم لانه في مرحلة ما بعد 

ل فان المتضرر يبلغ حالة الاستقرار في العجز والتي تفتح مرحلة العجز الجزئي الدائم، وفي العجز المؤقت الشام

الغالب فان طلب التعويض عن العجز المؤقت يكون في الوقت نفسه الذي يكون فيه طلب التعويض عن العجز 

الدائم الا انه بالامكان طلب كل منهما على حدة
2

ا م،  ن عجزه المؤقت بعد مدة من واذا لم يشف المصاب شفاء تاما

ا بعجز جزئي دائم ويقصد بالعجز الدائم ان حالة المصاب الصحية لن يطرأ  الزمن فيقال بانه قد أصبح مصابا

ا بالرغم من استعمال كافة الوسائل  عليها أي تحسن أو تــــرد في المستقبل بحيث أصبح وضعه مستقراا ثابتا

ء طريقة لإحتساب نسبة العجز الدائم يجب علــى المحكمة بمقتضاها الطبيــة لعلاجه ، وقد عرض بعض الفقها

ان تجري عدة عمليات حسابية متعاقبة وتقارن النتائج التي توصلت اليها لتصحيحها على ضوء تلك النتائج حتى 

تصل الى النتيجة النهائية ، كان يفقد كل من سائق القطار وحمال المحطة عينه
3

ب ، فهذه الاصابة تؤدي حس  

% غير انه يلاحظ بان سائق القطار سيضطر الى 35جدول العطل العضوي الدائم الى عجز جزئي دائم يقدر بـ 

ا بينما يستطيع الحمال ممارسة عمله دون ان يلقي مضايقة كبيرة وعلى هذا يكون العجز الدائم  ترك عمله نهائيا

النسبة للحمال لايكاد يذكر ولنفترض انه % وهو ب100بمعناه الضيق بالنسبة لسائق القطار الذي ترك مهنته

% لو أخذنا 60% الى 10% أما بالنسبة للعجز بمعناه العام فهو بالنسبة لسائق القطار يتراوح بين 5يساوي 

بنظر الاعتبارامكان ممارسته مهنة أخرى كمراقب لمكائن المعامل وكذلك حالته العامة وعمره وامكانياته 

 % بالنسبة للحمال الذي ظل محتفظا بمهنته .15% الى 5ح بين الجسمية والعقلية وهو يتراو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

ا   -سعدون العامري    105ص  -المصدر المشار اليه سابقا
2

 . 193المصدر نفسه ص  -سعدون العامري  
3

 . 107المصدر نفسه ص -سعدون العامري   
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 بحث الثانيمال                                                       

 مميتانواع الضرر الجسدي غير ال                                          

ضيرر الميادي المسئولية التقصييرية  صينفين مين الضيرر اوليه الينتج عن الضرر الجسدي غير المميت في نطاق 

اذا لم تؤد الإصابة الجسدية الى وفاة المصياب فهيي فيي حقيقتهيا تخليق وراءهيا نيوعين مين . وثانيه الضرر الادبي

 الأضرار.

العجيز لأخيرى الناشيئة عين ا فقات العلاج والكسب الفائت والمصاريف نالضرر المادي وهو يشمل على  -ما أوله

 الدائم الجزئي الذي سيبقى ملازما للمتضرر.

ا المصياب عليى أثير هديكابي ختلفة من الأضرار غيير الماليية التييملأدبي الذي يشمل على أنواع الضرر ا -ثانيهما

 . والادبي في الفرعين الاتيين  لى الضرر المادي سوف نتطرق إالحادثة.

 

 الفرع الأول

 ضرار الماديةلأا

مين عنصيرين ميالحق المتضيرر  ركون حسيب التقسييم التقلييدي للضيرتيلذي يلحق بالمتضرر المادي اان الضرر 

من الخسارة و هي هنا مصاريف الدواء و العلاج و ما فات عليه من كسب وهو هنا مايؤدي الييه نقصيان أوفقيدان 

ما يمكن ان يكون أكثر أهميية قدرته على العمل وهذا العجز عن العمل يمكن ان يكون كاملا ولكنه لمدة محددة , ك

كيل واحيد مين هيذه الأميور  ثوسينبح وفي هذه الحالة فهو فيي الغاليب لايكيون إلا جزئييا, الاصابةيمتد لمدة  بحيث

 على الوجه الأتي :

 العلاج والدواء-أولا

واعييادة ة وشييفائه لأنسييان ميين أجييل تحسييين الصييحة وكييل مييا يصييرفه اليييهييذه المصيياريف كافيية النتييائج المانقصييد ب

تأهيله
1

. وهي تشمل في أغلب الأحيان أجور الأطباء والجراحين ومسياعدي الأطبياء كالممرضيين والمخيدرين و  

الأدوييية والتحليييلات المرضييية والتصيياوير الشييعاعية وأجييور سيييارة  نواثمييا ىمصيياريف الإقاميية فييي المستشييف

ييبب( وأجور نقل المصياب اليى الطتالإسعاف )ان وجد
2

أثميان الأطيراف الصيناعية والأجهيزة ,كميا يشيمل أيضيا 

ة المساعدة ككراسي ذوي الأحتياجات الخاصة ووصل الأمر في فرنسا خصوصا فيي حيالات الإعاقية كبييرة بيالط

 إلى تحميل و المحدث الضرر النفقات شيراء سييارة الخاصية بالمعياقين أو شيراء مسيكن مجهيز بمصياعد و غيرف

أو تحميله نفقات إقامة المصاب في دار العلاج مدى حياتيه أو أجيور  رعايته ىتتناسب مع حالة المصاب ومن يتول

ممرضية مسياعدة تكيون عنيد سيرير المصياب طييوال حياتيه
3

والواقيع يتحميل محيدث الضيرر جمييع المصييروفات   

(منيه عليى )كيل فعيل ضيار فيي الينفس مين 202السالف ذكرها بمقتضي القانون المدني العراقي فقد نصت المادة )

 و أي نوع آخر من أنواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر(.جرح أو ضرب أ

قائمة ومنةاونادةا  وو والحقيقة ان تعويض هذه المصاريف لايثير بصورة عامة أي أشكال خاصة إذا قيدم المتضيرر 

اقشونحدثوناضر ونبلغوهذهونامصا يف,وماهذنوفهوولاويدازعونامصابوحقهوفيو فضوناعلاجوفةيونتشفة  ودننووي

 حكونيومت ضيلهوناعلاجوفيونتشف  وأهليوأكثروكل  .

                                                             

و.4١9صنصد وسابقو-شرحوناقانونيونامدنيونلأ  ني- .وعدنانوناترحانو,و .ونو يونحمدوخاطر١
2
 102صسابق,مصدر -الضرر في المسؤولية التمصيرية تعويض-د. سعدون العامري 

3
 4١9و .وعدنانوناترحانو,و .ونو يونحمدوخاطر,شرحوناقانونونامدنيونلأ  ني,نامصد وناتابق,ص 



22 
 

مقدوم  توفيوهذنونامجالوناكثيروناونلأنثل وناوناقضاءونا رنتيو 
١
يشجليوندهةاوننونامتةلملوعةاوناضةر ويدحةيوو

بسبب العلاج وتساءل فيها فيما أذا كان بإمكان المحاكم تخفييض  كبيرةوهئم وعل ونامشضر ولانهوسببونصا فيبالا

وفات الى الحد المعقول اذا اعتبرتها مبالغا فيها؟هذه المصرو

ر وفقييا لمييا وضيير بالمصييروفات الضييرورية لشيفاء المان تحكيم الا ذهبيت احييدى المحيياكم الفرنسيية انهييا لاتسييتطيع

 تتطلبه حالته الصحية .

 وقد أثار قرار المحكمة خلافا ونقاشا وانقسم فيه الفقه الى أتجاهين:

ويذهب انصاره  -الإتجاه الأول 
2
ضيررة فمين مصيلحته ان تان لايمكن ان  يصلح كالأشياء المالى ان جسم الانس  

 جه الى الأطباء الذين يثق بهم مهما كانت أجورهم عالية .وتي

وأيييد أنصيياره  -الإتجاااه الثاااني 
3
لمحكميية عليييه , وبييدورنا نعتقييد ار بييلاغقييرار المحكميية ووصييفوه بانييه معقييول  

ضييرر الإصييابة والمركييز الاجتميياعي للمت طييورةخطة تقديرييية فييي ان تأخييذ بنظيير الاعتبييار مييدى لالموضييوع سيي

والمسؤول وان من حق محدث الضرر ان يعترض على المصاب فيما يتعلق بالمصروفات التيى لاعلاقية مباشيرة 

حادثية اليى أضيرار لها بالحادث كما هو الحال بالنسيبة لمصيروفات اليدواء المتعلقية بميرض سيابق اللهيم اذا أدت ال

ي فك تأخيذ محكمية  الموضيوع بعيين الاعتبيار نفقيات الاقامية قيي المستشيلصحية تستوجب تلك المصيروفات , كيذ

حزيةرننوو٣٠وتجعل مبلغ التعويض مقصورا عليها ولهذا فقد أقر مجليس الدولية الفرنسيي فيي قيرار ليه صيدر فيي 

قامة في المستشفي مبلغا يعادل مصيروفات الطعيام للسلطة الادارية الحق في ان تستبعد من مصروفات الاو١9٥٠

التي كان على المتضرر ان يتحملها في جميع اللأحوال
4

  . 

ضررالمطالبة بمصروفات انتقيال الأشيخاص اليذين تلخطورة تتجسد في مدى استطاعة الموهناك مسألة في غاية ا

 هم تحت رعايته كزوجته وأولاده أو أبيه لزيارته ؟

ضرر فالمحكمة وهي تملك سلطة تقدير واسعة تسيتطيع ان تقيدر فيميا اذا تتختلف المسألة باختلاف حالة الم الواقع

لك برأي  الطبيب المعالج , والحال اننا نعتقيد في ذ ةأو تبرر استدعاء عائلته مستعين كانت حالة المريض تستوجب

اليذين هيم تحيت رعايتيه أميا فيي الحيالات الأخيرى ان المصاب لايمكنه المطالبة الا بنفقات اقامة وتنقل الأشخاص 

فان مصروفات التنقل التي يمكن ان تنفق لايمكن المطالبية بهيا الا مين صيرفها ان كيان هنياك مبيرر لانفاقهيا .واذا 

دفع المدعي عليه دعوي المدعي بدفع مقبول كأن يدفع بان اصابة المدعي لم تكون تبلغ من الجسامة التي بلغها لو 

عالجة نفسه فأن على القضى ان يتحقق من هذا اليدفع بارسيال المصياب اليى اللجنية الطيبية المختصية او لم يهمل م

ي لو لن يهميل عيلاج اصيابته لكيان دعسر منه عن ذلك والتثبت من ان الميستعين بأحد الأطباء الاخصائيين ويستف

عتيادة وفيي روف المظيفاء فيي  الشيلل ه الان ومياهي الميدة التقريبييةأقصر مما هو علي تمن اصابته في وق قد شفي

ة يتخذ القاضي قراره ويحكم على محدث الضرر بمصاريف الدواء والعلاج عين الميدة يبضوء الجواب اللجنة الط

ادة الميدعي المقررة للعلاج بعد ان  ينقص منها مصاريف المدة التي اهمل المدعي العلاج  نفسيه ويحكيم بيرد الزيي

تحقيقيا للعدالية حتيى لا  شخصي وليس عن الحادث ويلزم المسؤول بيالتعويض عنهياطئه الخبها لان ذلك ناتج عن 

وطأتيه اذا ليم يكين محيوه  تعيويض وسييلة لجبير الضيرر أو تخفييفعلييه لان ال عىدي على حساب المعديثري الم

ممكنا 
5

ر بعيد ان قيراطة تقديرية مطلقة فيي الللضرر , بما له من سلل تعويض الكاملا, وبذلك يحقق القاضي مبدأ  

يأخذ بنظر الإعتبار عند التقدير كافة المصاريف التيي صيرفت فعيلا لعلاجيه مين اصيابته دون مغيالاة فيهيا اميا اذا 

توفي المصاب فينتقل الحق ضمن تركته الى الورثية فيحيق لهيم مطالبية محيدث الضيرر بتليك المصياريف وييوزع 

                                                             
1
 103صالعامري,نفس المصدر السابق,د. سعدون  
2
و.42٠ص .وعدنانوناترحانو,و .ونو يونحمدوخاطر,شرحوناقانونونامدنيونلأ  ني,نامصد وناتابق,  

3
 .٣١صو١9٣9 ناوزونادم يوو١9٣8نكشوبروو28وحكمة شارتر الجزائية فيم 

 .103صالمسؤولية التقصيرية , المصدر السابق ,  يتعويض الضرر ف -. سعدون العامري في مؤلف د مشار اليه
4
 104صسابق , مصدر   -د. سعدون العامري  

5
 .272صو١947بغداد –مطبعة المعارف و1ج –للالتزم  -النظرية العامة  -د. حسن على الذنون  
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وقيد نصيت الكثيير مين التشيريعات د الحكيم بهيا  . واحد منهم فيه عنيعليهم وفقا للقسام الشرعي بحسب نصيب كل 

(مين القيانون الميدني المصيري عليى 22١المادة) تويض عنها فقد نصتعية وضرورة الالمدنية على الخسارة الفعل

ة بمييا لحييق ميين القييانون المييدني الأردنييي نصييت علييى عنصييري الضييرر المتمثليي (2٦٦الخسييارة الفعلييية والمييادة )

 من كسب . تهالمتضرر من ضرر وما فا

 ( منه على عناصر التعويض عن الضيرر الجسيدي بقولهيا 2٠7)المادة  نصت في أما قانوننا المدني العراقي فقد

تقدرالمحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضرر من ضرر وميا فاتيه مين كسيب بشيرط ان يكيون [

و.و]هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع 

 المؤقتالعجز  -ثانيا 

تقشضيوناعدنا وتعويضونامشضر وعاونلأضرن وناما ي وناشيواحقتوبةهورةرنءوحرنانةهونةاوناكتةبوبتةببون  ةاب و

فيورتمهوأيوناضاعوعليهوناونا رصونامااي ولانون  اب وكثيرنوناتعقدهوعةاوناعمةووموتحرنةهونةاونةون  وكثيةرةو

ر ووغاابةاونهدةهويدمية وأموفكرية وموضةسونامشمةا ناشيوكانوبالانكانوناحصولوعليهاواولاوننقطاعهوعاوناعمةوو,وموي

طةاعوعةاوعملةهوامةدةوتطةولوقحش ونذنوكانتون  اب ووناشيواحقتوبهوايتتوخطيرةوفانهويجدون تهونضطرنوناة ونلأن

ن تباطةاومييقةاوبطبيعة ونلا ةاب ووطببونلأحونلومهذهونامدهوناشيويدقطعوفيهةاونامصةابوعةاوناعمةووتةرتنموتقصروبحت

مرتانشهاومبدوعونهد ونامصابومحااشهوناد تي 
١

,وفماوحية وطبيعة ون  ةاب ويلاحة وننوناكتةروفةيوناةذ نعويحشةاجو

ندةوأطولوالف اءوناونامدةوناشيوتحشارهاوناجةرمحومنادةدماوناط ي ةهوناشةيولاتتةشوربون نقطةاعوعةاوناعمةووية وننو

اهوعلاقهوبالأ اب وفاامديروناعاموفيونيونرفقويتشطيعوبعدونرم ونياموقليلهونةاوونوعونامهد وناشيويما سهاونامصاب

كتةرويةدهونزنماة وعملةهو منونيوعدةاءو لاونةاوبعةضونامضةايقاتوبيدمةاوعانةوونابدةاءوفةانوكتةرويةدهوسيضةطرهو اةة و

عملهوحش وماووكانتون اب ويدهوط ي  وعاونلأنقطاعو
2
شة ائهونةاوو وتةليروعلة وسةرع د تيكماوننوحاا ونامصابوناو

ن ابشهونذنوكانويشمشعوحااهون تيهوريدةومنعدوياتوعااي وبعكسونامصابوناذيويشمشةعوبحااة ون تةي وقلقة ومنشةوترةولاو

و الييذي (،وMax Le Reyطلقة وكمةاويقةةولو)بتةرع و,وية وننورتةةان وناجةرحوايتةتوفكةرةونوتتةاعدهوعلة ونافة اء

عجيز شيامل ليدى عيازف البييانو فيي حيين ان  ىليأصيبع واحيد ميثلا يمكين ان ييؤدي ا يضيف قائلا بيان الكسير فيي

الفكيري أميا فيي حالية العجيز  العميل به الا عجيز قصيير جيدا بالنسيبة لصياحالكسر في اليذراع  لا يمكين ينيتج عني

فيي فان الضرر ذو أهمية محدودة و اذا كانت الإصابة الجسدية مؤقتية فيذلك لانهيا لاتتصيف بيالخطورة و  تالمؤق

 تبعييد العجييز المؤقيي الشييامل يضيياف الييى الضيرر الييدائم لانييه فييي مرحلية مييا تالمؤقياغليب الحييالات فييان الضييرر 

ضرر يبلغ حالية الإسيتقرار فيي العجيز و التيي تفيتح مرحلية العجيز الجزئيي اليدائم و فيي الغاليب فيان مل فان الاالش

طلب التعويض عن العجز الدائم الا انه بالأمكان طلب كل منهما على حدة. 
3

ان تأخيذ بعيين و يجب على المحكمية 

فةيوقد تةهوعلة وناعمةوومبهةذنونامعدةيووقصن  اب ونةاوعجزترتةبوعليةهوناةدعشبا وعددوتقديروناشعويضوناخل شهوالإ

ان التعيويض الميادي يقيدر عميا سيبب الحيادث للممييز علييه مين ٠٠٠قضتونحكم وناشميزوفيوقرن واهاورةاءوفيةهو)

عليه قد عيولج فيي مستشيفي حكيومي فيلا ييدخل فيي تقيدير أضرار بدينة و مالية محققة ولما كان الثابت ان المميز 

رواتبيه ى انه ظل يتقاضي التعويض مصاريف العلاج كما ان الثابت من كتاب الشركة التي يعمل لديها المميز عليه

علييه مان من الكسب خلال مدة العلاج , وصفوة القول ان الممييز رحخلال مدة علاج لذا لايستحق تعويضا عن ال

له الأصابة من عجيز(  هتعويضا ماديا عما خلفيستحق 
4

ميا اذا كيان المصياب .هيذا ومين المفييد الإشيارة اليى حالية 

                                                             
1
 ١٠٥سابق, صمصدر  -لضرر في المسؤولية التقصيرية تعويض ا -د. سعدون العامري  
2
 ١٠٥نفس المصدر السابق , ص -العامري د. سعدون  

,
3
 ١٠٦-١٠٥وصود. سعدون العامري, المصدر نفسه 
4
و١9٣ص–المصدر السابق  -د. سعدون العامري المشار اليه لدى  1980-1-23في -1980-1م-758رقم القرار  
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اليى الاسيتعانة بخادمية در على ادارة أمور أسرتها وتضطر لاتمارس أي مهنة فانها سوف لاتقربة بيت  –بالعجز 

عته للخادمة  مين أجير ضيمن التعيويض اليذي للقيام بأعمالها لقاء أجر فينبغي أخذ ذلك بعين الاعتبار وحساب مادف

فقيد قيدرت  ١9٥٦ميايس ١٥كمية كولميار الفرنسيية فيي قيرار لهيا فيي جياه محا الاتذسوف يقدر لها .وقيد سيلكت هي

دينيار شيهرها  22المحكمة التعويض الذي تستحقه ربة البييت عين العجيز المؤقيت الكليي بميا يقيارب 
1
قيد الا انهيا .

مة ففي هذه الحالة نميل الى ماذهب اليه اليدكتور سيعدون العيامري بيان تحيدد للمصيابة لاتلجأ الى الاستعانة بالخاد

والمتضررة اجرة بمبلغ يعادل الحد الادني لأجور العامل وهو حل عادل ومعقول .

 

 العجز الجزئي الدائم -ثالثا 

ه زاذا لم يشف المصاب من عج
2
المؤقت بعد مدة من الزمن فيقال انه اصبح مصابا بعجز جزئي دائم أي ان حالة  

ا اي تحسين أو تيرد فيي المسيتقبل بحييث أصيبح وضيعه مسيتقرا ثابثيا بيالرغم مين هيالمصاب الصحية لن يطيرأ علي

استعماله  كافة الوسائل الطبيبة لعلاجه 
3
 ة عين انتقياص, فحسب التعريف التقليدي ان العجيز الجزئيي اليدائم عبيار 

سيين التييي يصياب بهيا المضييرور اليذي تكييون حالتيه جاميدة وغييير قابلية للتح ةالقيدرة العضيوية أو الحسييية أو العقليي

 وسريعة . ةبطريقة سهل

و وان من أسباب النقص أو العجز الدائم  هو رفض المصياب اجيراء العملييات الجراحيية الخطيرة عليى حياتيه وهي

, و١947كيانون الأول و22ية وقرار محمكمة استئناف )شامبري( الصيادر فيي سبت اليه محكمة النقص الفرنهماذ

أما العمليات التي لاتتسم بالخطورة فان امتناع المصاب عن اجرائها يعتبر خطا منه يجب عليه تحميل نتائجيه مميا 

ن العمليية يبرر عدم اعطائه الا مجرد تعويض نسبي خاص بالعجز البياقي بعيد العمليية بيدون زييادة , علميا ان كيو

قدر ها قاضي الموضوع الذي يستعين برأي الخبراء من الأطبياء واذا كيان المصياب ية مسألة وقائع مخطرة ومؤل

يشكو من عجز جزئي  دائمي فعلى القاضي ان يسيلك فيي تقيدير التعيويض ليه أسياس دراسية حالية المتضيرر قبيل 

سيات واللجيوء اليى الخبيراء المختصيين لتقيدير روف والملابظيبعده آخذا بنظر الاعتبار جميع الحصول الإصابة و

ناةدقصونا علةيوعلة وقد تةهوعلة والتي لحقت بالمصاب والكسب الذي فات عليه وان يأخذ بنظير الاعتبيار  سارةالخ

ناعموو,ونلاوننونلاتجاهوناتائدوهووننونامحكم ولاوتقد والمصابونادقصوونا عليوعل وقد تهونا نمولايليروعلة وكتةبهو

تقضيوالمصابوفيوناوقتوذنتهوبااشعويضوعاوعدا روناضر وناجتديونلأخةريوكااضةر وناداشةيونامهديوماكدهاو

نانوناونباهجوناحياةونلاوننوذاكوغيةرونتشحتةاولانونامصةابوناةذيوفقةدوقد تةهوناجتةمي وعةاورحعاوناشفويهوأمونا

ناعموونشيج وناحا ثوقدويما سوعملهوميقوموبااكتبومايسوناوناعدلوننولايلخةذوهةذنوبد ةرونلاعشبةا و,واةذنونتجهةتو

علة وكتةبهوو فةيوقضةي وطبيةبوحةافو١9٥2نيسيان سينة و22نحكم ونسشئدافوبا يسوقيوقرن ونهة واهةاو ةد وفةيو

فيي تقيدير التعيويض الواجيب دفعيه اليى المتضيرر نتيجية اصيابة جسيمية يجيب ان تأخيذ  غ ون ابشهوبانهو)ونامهدي

المحكمة بنظر الاعتبار نقص القدرة على العمل الناشئة عن الجروح حتى ولو لم تنقص موارد المتضرر ( 
4
واذا  

اله وأدي ذلك الى إحالته على التقاعيد وحصيول الينقص فا وان اصابته قد حالت دون قيامه بإعمظكام المصاب مو

في موارده المالية بحيث نقيص راتبيه اليذي كيان يتقاضياه فبالإمكيان أخيذ ذليك بنظير الاعتبيار للميدة التيي كيان مين 

الممكن البقاء في الوظيفة واحتساب فروق روابته بين احالته على التقاعد وبين ماكان يحصل عليه لو انه بقي فيي 

اتها تضمن مايأتي )... تبين ان الحكيم الممييز في احد قرار في العراقفة , وهذا ماأتجهت اليه محكمة التمييزالوظي

                                                             
1
 .١9٣صو–نامصد وناتابقوو- .وسعدمنوناعانريو 

2
 .و.106ص –المصدر السابق  -د. سعدون العامري  

3
 .١٠7ص  -المصدر السابق  -تعويض الضرر في المسؤولة التقصيرية  -د. سعدون العامري  

4
 .و197صالمرجع السابق  -د. سعدون العامري  
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صيحيح وذلييك لان السيييارة المؤمنيية دعسييت المميييز عليييه واحييدثت الكسييور والأضييرار المييدعي بهييا , وعليييه فييان 

ه لان تجعن معاللمميز عليه للتعويض المميزة مسؤولة عن التعويض وحيث ان اعتراض المميزة بعدم استحقاق ا

هم ان فتيرة عيلاج الممييز عليييه حظ ان الخبيراء بينيوا  فيي تقرييرليو كانيت فيي المستشيفيات الحكوميية فقيدمداواتيه 

النقييل وغيرهييا , ولييذا يكييون  اسييتمرت مييدة سيينتين وانييه يحتيياج خييلال هييذه الفتييرة الييى مصيياريف مختلفيية كييأجور 

ويض الميادي غيير وارد أيضيا عوارد وحيث ان اعتيراض الممييزة المتعليق بيالت المميزة بهذا الشأن غير ضاعترا

( دينيار شيهريا وانيه بسيب الحيادث أحييل  ٥2٠,١٠7وذلك لان المميز عليه كان راتبه بصفة مفوض شيرطة هيو )

التعويض على أساس الفيرق بيين اليراتبين  بوا دينار وان الخبراء احتس(٥٥2,٣2)على التقاعد حيث أصبح راتبه 

مضروبا في عيدد السينين التيي كيان مين المحتميل ان يمضييها الممييز علييه فيي الخدمية ليو ليم يصييب  بالأضيرار 

المذكورة وحيث ان يكون سببا للحكم , لذا قرر تصديق الحكم المميز ...(
1

 . 

ية واسعة في تقدير التعويض لان رائدها في كيل ذليك يظهر من القرار المشار اليه ان المحكمة تتمتع بسلطة تقدير

 هو تعويض المضرور تعويضا كاملا .

أما عن تحديد مقيدار العجيز فيان المحياكم تعتميد بهيذا الصيدد عليى آراء الأطبياء بصيفتهم خبيراء وهيؤلاء بيدورهم 

يية معيدة فيي الغاليب لبييان يعتمدون من الناحية العملية لتقدير حجم العجيز اليدائم ونسيبته المئويية عليى جيداول علم

سين ان تتيرك حهنا مايراه الدكتور سعدون العامري من انه من الأد .ونؤيمقدار العجز الناشئ عن اصابات العمل 

الاعتبار فضلا من عن جدول العطل حالة المتضيرر  نيب الخبير الذي يأخذ بعيبمسألة العجز الدائم الى عهدة الط

تغيير مهنتهلاته الجسيمة والعقلية واستعداده العامة و عمره وقابلي
2

   . 

نظير الاعتبيار ان تعيدل مين نسيبة العجيز بحسيب ظروفا لم يأخذها الطبييب الخبيير بوللمحكمة ان وجدت ان هناك 

تلك الظروف ويلاحظ ان مثل هذا الضرر لايعوض فيي الفقيه الاسيلامي لان ميايعوض فييه هيي الخسيارة اللاحقية 

 فعلا . 

أميا .ر الاحتميال فييه صية الأصابة فلا يعوض عنه لوجيود عنسيجنيه المصاب لولم يقعد عن العمل نتيج أما ماكان

فيي القييانون الأردنييي فيالتعويض عيين الييدخل الييذي فيات علييى المضييرور الحصييول علييه نتيجيية لإصييابته الجسييدية 

 . ( منه 2٦٦فيعوض وفق الخسارة اللاحقة والكسب الفائت المشار اليهما في المادة )

 دبية           الأضرار الأ -الفرع الثاني                                                 

ا , أضيرار هيان الإصابة الجسدية غير المميتة قد تسيبب للمصياب اليى جانيب الأضيرار الماديية التيي سيبق لنيا بحث

و أمعنيا النظير ل ولكنمتسلسلة دون تصنيف .أدبية تتخذ أشكالا متعددة جرى الفقه على دراستها على شكل فقرات 

فييي هييذه الأضييرار الأدبييية لأمكننييا القييول بانهييا تنييدرج تحييت صيينفين ميين الأضييرار الأدبييية قبلييت التعييويض عيين 

ويجميع هيذين لأعليى صينف واحيد إردنيي قانون المدني العراقي والأالين في حين لم يعوض الصنفين بعض القوان

فضلا عين كونهميا صينفين لأضيرار  منحدران من اصل واحد وهو الإصابة الجسديةالصنفين من الأضرار انهما 

                                                             
1
وكان المدعي قد أدعى أمام محكمة بداءة الرصافة بانه نتيجة دهسه بالسيياةة مين نيخص صيخصيي الم مدية ليد  ليركة التينمة الخبديية اصيي             

أليف ديدياة عين ااضيراة الماديية       ٢٥بنضراة بدنية بسب  حرمانه من تمتعه بخظيفته العسكرية وبل  الزام المدعي عليه .... الف ديداة مين أصي    
( ديدياة عين ارضيراة    250ديدياة عين ارضيراة اادبيية و )     (٧٥٠عليه بالمبلغ المدعي به مده ) عىدالزام المفقضت المحكمة  ,ة التي أصابتهواادبي

-٥-13فى  198٠مدنية اولى -183المرقم المادية وارحتفاظ له بحق اقامة دعخى مستقلة بالباقي , وصدق الحكم .تمييزا بمخج  القراة التمييز  

  . 33ص  العدد الثاني,السدة الحادية عشرة,/مجمخعة ارحكام العدلية  198٠

2
و.107صسابق مصدر  -المسؤولة التقصيرية  تعويض الضرر في -سعدون العامري   
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ر مالية وهذا هيو اليذي مييز هيذه الأضيرار عين الأضيرار الماديية التيي ترافقهيا وسينبحث هيذين الصينفين عليى غي

   -الوجه الآتي :

 الأضرار الأدبية ذات الطابع الموضوعي . -أولا 

 -الاتيه :ويدخل تحت هذا الصنف الأضرار 

 الآلام الجسدية -أ 

ميقصةةدوبةةاالاموناجتةةدي ونلامرةةاعوناشةةيويعانيهةةاونامصةةابونةةاورةةرنءوناجةةرمحوأموناكتةةو وأموعةةاونرةةرنءوناعمليةةاتو

ناجرنحي وأمونامعااج وناطبي ومغيرهةاونةاون  ةاباتوناجتةدي ونلأخةر ومقةدوتكةونوهةذهونلأمرةاعو نئمية وأمونوقشة و

حتبونوعون  اب 
١
وهذه الآلام التي تصيب الفرد تعتبر أضرارا أدبية تهز كيانه و تجعله في حالة عدم اسيتقرار و

واضحة خاصا اذا كانيت تليك الآلام عليى درجية عاليية مين الشيدة والقيوة ليذلك فيان تعيويض هيذه الآلام باعتبارهيا 

مشمولة بمفهوم الضرر الأدبي أصبحت مستقرة في الفقة والقضاء 
2
  

التمييز في قرار لهيا  فقد نصت محكمة
3
نونيية ر أسيبابا قابي) ان ميا خلفيه الحيادث بجسيم المصياب مين أضيرار تعت 

وعن إصابته ( . التقاضي المصاب تعويضا أدبي

وتتلخص وقائع هذه القضية بإصابة شخص بحادث سيارة عنه اصابته بكسر في فخذه وأجريت له عملية جراحيية 

 د .وتم تقويم الكسر بواسطة قطعة من الحدي

وان الألييم   غييير اننييا نلاقييي عقبيية تعتييرض طريقنييا تتجسييد بصييعوبة تقييدير التعييويض عيين الآلام الجسييدية خاصيية

الجسدي عنصر ذاني لايمكن ان يدركه الأمن يشعر بيه فضيلا عين ان الآلام الجسيدية تختليف مين شيخص الأخير 

 جه وطاقته على الاحتمال .بحسب السن والجنس ودرجة الإصابة ومحلها من الجسم وطباع المصاب أو مزا

اسييتعانت المحكميية بييذوي الإختصيياص والخبييرة وهييم الأطبيياء  اغلييب علييى هييذه الصييعوبة اذعلييى انييه يمكيين الت

قتضي ذلك من مصاريف .ا يالألم والمدة اللازمة للشفاء ومالمتخصصين لتحديد درجة 
4
  

الجسيمي بينميا ييري اليبعض الأخير ان ويري بعض الفقهاء ان تعويض العطل اليدائم يشيمل تعيويض ضيرر الأليم 

الألم الجسمي قائم بذاته كضرر مستقل يستوجب التعويض عنه .
5
  

وجياع الضيحية عليى والواقع ان الأوجاع في الجسد قد تسهم في تزايد الألم النفسي اذ ليس نادرا ان تحميل هيذه الأ

ة , وقييد تبلييغ الآلام مو العاهيية المسييتديفاقميية اسييتمرارا او مخلفييه بعييد حييين العليية المستعصييية أتتخيييل الإصييابة م

الجسدية التي تعانيها الضحية حدا استثنائا فتحدث فيهيا الاضيطراب العصيبي اليذي يفقيدها السييطرة عليى إدراكهيا 

 فتثور لتقدم على عمل تعرض به سلامتها أو حياتها للخطر .

مظهري فيي جسيم الإنسيان كتشيويه وهو الضرر الذي يصيب الناحية الجمالية والجانب ال:  الضرر الجمالي-ب

أحد أعضائه أو فقدانها على نحيو يخيل فيي التيوازن الجميالي للإنسيان وفيق الصيورة التيي خلقيه الله عليهيا 
6
, مميا  

يشيكل بيلا شيك يسبب الآلاما جدية في نفس المصاب تعكر علييه رغيد العييش المسيتقر . وهيذا النيوع مين الضيرر 

عنييده ردود فعييل غييير متوازنيية وربمييا عنيفيية فييي بعييض الأحيييان والتشييويه  بييه المصيياب ويخلييف ءعبئييا ثقيييلا ينييو

                                                             
1
 313ص –سابق مصدر  -ضرر (  -النظرية العامة للمسؤولية الناسئة عن الفعل الشخصي )خطأ  -د. عاطف النقيب  

 
2
 146ص  1967التأمين الالرامي ف المسؤولية عن حوادث السيارات موريس منصور ,  

 
3

و.16ص 1980-3-17في -1980-1م-76,رقم القرار 1980,السنة الحادية عشرة ,1العددالأحكام العدلية مجموعة  
4
 .١١١ص – سابقمصدر  -تعويض الضرر  -د. سعدون العامري   

5
 .و313ص –سابق مصدر  -لية الناشئة عن الفعل الشخصي النظرية العامة للمسؤو -د. عاطف النقيب  

6
و.و421-سابق القانون المدني الأردني , مصدر د. عدنان السرحان , د. نوري حمد خاطر , شرح  
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الجمالي يتمثل بالأثر البالغ الذي تتركه الإصابة في موضوع من الجسيم فيختيل بيه التناسيق الطبيعيي فيي موضيعه 

وتتغير معه مظاهر الجمال فيبتدي هذا الوضع بعد الذي اختل وتغير نابيا أو شاذا عن المألوف
1
 . 

زواج وقيد يكيون هيذا اليقيد يحرمهيا ذليك التشيويه مين فرصية اثيارا مؤلمية وتتيرك هيا هفتاة بتشيوية فيي وج ةفإصاب

ل اعتبيار فيي ذليك كالنجمية السيينمائية وعارضية الأزيياء , هيذا االتشويه سببا في حرمانها من العمل اذا كيان للجمي

ه والقضيياء فقييد قضييت محكميية كاييياك وان تعييويض الضييرر الأدبييي النيياجم عيين التشييويه أمييرا متفقييا عليييه فييي الفقيي

صير باعضياء الجسيم المعروضية ح)ان الضيرر الجميالي لاينو١9٥8تفةرياوناثةانيوو4الفرنسيية فيي قيرار لهيا فيي 

لنظر الغير بل يمتد الى الأجزاء التي لايكتشف عنها الى في أوقات معينة وأماكن خاصة كالمسابح ( 
2
. 

ب حسيابها والتعيويض عين جيض وهيو ان للجميال بحيد ذاتيه قيمية ياليبعد يغييب عين قييجدر بنا الإشارة الى أمير و

فقدانها او النقص فيها فان وقع التعدي مخلا بالتناسيق الجسيماني للإنسيان ومشيوها بالتيالي جماليه بالشيكل الظياهر 

كيس التشويه بحد ذاته وعين أثيره فيي الينفس والمصيلحة الماليية اذا ميا انع ه يكون للمتضرر الحق في التعويضفان

على هذه المصلحة أيضا 
3
ي فان هذا , واذا منع التشويه أمرأة من الكشف عن عنقها وكتفها في محيطها الاجتماع 

واذا كييان مييرأة .لييك التالضيرر المتولدعنييه التعييويض علييى  افيسييتوجب هييذ تبييو كأ الوضيع يكييون مصييدرا لضيييق

أو في العنق وهيو الأكثير لفتيا للنظير فانيه يمكين الاعتبيار بتشيويه يحصيل فيي موضيع اخير مين  هفي الوج التشويه

ييه أو فكير فييه وقيد نصيت محكمية الجسم لو كان يحصل بالشكل الذي يجعل مين اصيابه يتيألم كلميا وقيع بصيره عل

ماديا وليس أدبيا وقاليت يز في قرار لها بالتعويض عن التشويه وصعوبة الولادة الا انها اعتبرت هذا الضرر يمالت

ضررا أدبيا ()ان التشويه وصعوبة الولادة النتاجين عن حادث دهس يعتبران ضررا ماديا وليس 
4
. 

ان هذا القرار محل نظر وذلك لانيه اذا كانيت صيعوبة اليولادة الناتجية عين حيادث دهيس يمكين وصيفا  ىلكننا نرو

الضرر الأدبي الناتج عن الإصابة البدنية وكما سيبق وان بالضرر المادي إلا ان التشويه لايمكن تجريده من صفة 

عرفنا ان الفقه يعتبر التشويه نوعا من الضيرر الأدبيي قيائم عليى أسياس مايوليده فيي الينفس الإنسيانية مين الآلام و 

عقد قد تمنع المصاب من التكيف مع المجتمع بالرغم من ان التشويه قد لايكون كبيره لدرجية تشيل حيياة المصياب 

ور بيالنقص ليذلك نحين لا نتفيق ميع عشيلم البدني بقدر الاليم النفسيي والن المصاب بضرر التشويه لاينظر الى الالا

المحكمة الجليلة فيما ذهبت اليه في قرارها السابق من وصف وان كانت قد قضت بالتعويض عن ذلك الضرر مع 

 الاختلاف في الوصف.

عديييد ميين الاعتبييارات و الظييروف الشخصييية التييي الجمييالي علييى الحديييد مقييدار الضييرر وبطبيعيية الحييال يتوقييف ت

اج عملها اليى تيلحق بفتاة شابة غير متزوجة و يحباستطاعة المحكمة اخذها بعين الاعتبار.فالضرر الجمالي الذي 

شيوه اليذي يصييب رجيلا خاصية اذا كيان كبيير تاكثر من التعويض المسيتحق عليى ال نواح جمالية تستحق تعويضا

 متزوجا و لايحتاج عمله الى اي نواح جمالية وهذه الاعتبارات هي:  السن و

للمرأة على حد قول علماء النفس و الاجتماع أعلى درجية  يي الفطران التكوين الغريز -جنس المضرور --1

وهيذا الاخيتلاف الغرييزي قيد من التشيوهات وان كانيت بسييطة جدا.من الرجل من ناحية اهتمام المرأة بجسد خال 

يؤدي بتشوه بسيط في وجه امرأة التي اصابتها بعقدة نفسية بالمقابل قد تؤدي الاصابة ذاتها في اسوأ الاحيوال اليى 

اصابة الرجل بعقدة الخجل و هي ابسط مرحلة من مراحل العقد النفسية
5
. 
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 .و316المصدر السابق  -د. عاطف النقيب  
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 317صمصدر سابق  -النظرية العامة للمسؤولة الناشئة عن الفعل الشخصي )الخطأ الضرر (  -د. عاطف النقيب  
4
و.١982-4-2٠فيو82ادارية ثانية /و7٦ ق وناقرن و22ص–و١982-13س 2علأحكام العدلية مجموعة ا 
5
البلاستيك كبديل عن الاجزاء المقصوعة أو المشوهة دة مادة أشبه عبالجراحة التي تستخدم فيها  -جراحة البلاستيكية يقصد بال 

 114صسابق , مصدر  -اليها في رسالة نظام جبار  وهذه الجراحة أحد أشكال الجراحة التجميلية مشار
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تقةديروناضةر وحية واةهوتةفييروفةيوويامصابوهةوونحةدوناعوننةوونامتةاعدةوفةناونقعوننوعمرونو-عمر المضرور -2

 وعددونلأط الونسرعونمةاوهةيوعدةدونةاويكبةرمنه وفةيوناعمةرومووجنت وفشلشئ ونلأينلا اباتوناجتدي وناوناحي وفتلج

ا ونادهائي ولا اب وناجتةدي وهةذنونةاوناحية ومونةاوناحية ونخةر واعليهويفكووناعمروبالاضاف ونا ونوعونلأ اب ونامع

دو ةاا وناعمةروبقابلية وكبيةرةوعلة ونلاسةشجاب والعمليةاتوناجرنحية وناعا ية ونموناشجميلية وتشت ونلانتج ومونادلاياوعدة

كااجرنحة ونابلاسةةشيكي و
١
فةااعمروهدةةاوقةدويحةةد وننهةاءوناضةةر وناجمةةاايونموعلة ونلأقةةووتقلةيصوحجمةةهوناة ونقةةووقةةد وو

نلااشحاموموعليهوفشقدموناعمروو نتج وعلعل ونادموونلاواروعائقاوبتببوعدموننكاني ونادلاينمكا,ومقدويفكووتقدموناعم

يليروسلباوفيون لاحوناضر 
2
و.

تعدونهد ونامضرم وناونلاعشبا نتونامهم وفيوتحديدوند وناشفيرونامعدويوناذيوقةدويعانيةهوو-مهنة المضرور--3

نامضرم ونشيج وفقةدهوامهدشةهوناشةيونعشا هةاونموعلة ونلأقةوونامضةايقاتوناشةيوتشركهةاونلا ةاب وننةامونما سة ونامهدة و

اشفوهوناحا ةووفةيومرةهوحةدن ونفااشفوهوناذيويحصووفيومرهونمثوونمونج وسيدمائيويكونوتفييرهونشدومونعمقوناو

اهونةاوخبةرةوفةيوهةذنووناحقيق وننوتقريرونهمي ونامهد وباادتب والمضرم وناونخشصاصوقاضيوناموضوعوبمانثلا.م

ونامجالومواهوننويلجفونا ونلأسشعان وباادبرنء.

لضةر وتدشلفونيا وناضر وناجماايوحتبوحااة ونصةاب ونلاسةري وفشكةونونلأيةا ونامعدوية واو-الحالة الاسرية--4

ناجماايوعل وأشدهاوباادتب واضر ونضاعوعل وفشاةونازمنجونموقلووناوفر  وحصواهاوعل وزمجوموتكوياوعائل ,و

هذهونلايا وتقووبدتب ونلحوض وباادتب ولاضرن وناجمااي وناشيوتلحقوننةرأةونمو رةلاونشزمرةا,وماكةاوعلة وناقاضةيو

عةاوناضةر وناجمةااي,وفااشفةويهوناقبةييوناةذيويلحةقوونلاويفخذونامبدأوعل ونطلاقةهونشجةاهلاوبعةضونامدةاطرونادارمة 

يةل يوناة ونضةطرنباتوتهةد ونسةشقرن وناحيةاةوونازمرياويمكاوننويل يوناة وتقليةوونامحبة وبةياوناةزمرياوموقةدوبفحد

نلأسري ومويمكاوننويل يوفيوأسوأونلأحونلونا وناطلاق
٣
و.

المعنويية التيي تخلعهيا الفئية الاجتماعيية  يتمثل المركز الاجتماعي بمجموعة مين القييم -المركز الاجتماعي --5

 على فرد من الأفراد .

الجمالي الذي يمنع الفرد من الإشتراك في ندوات أو جمعييات أو الإقبيال عليى حفيلات أو اسيتقبال فئيات   رفالضر

ميين النيياس سيييجعل الفييرد فييي وضييع نفسييي مضييطرب وتحديييد أهمييية المركييز الاجتميياعي علييى الكيييان المعنييوي 

للمضرور 
4

والحقيقة توجد مجموعة من القرائن لبيان مدى أهميية المركيز الاجتمياعي كالانتمياء اليى نقابية معينية  

 أو الاشتراك في عضوية بعض الأندية وغير ذلك .

في الواقع لايتم تقدير الضرر الجمالي بمعيزل عين جسيامة الإصيابة التيي تعكيس  - مدى جسامة الإصابة - -6

المهم , المهيم جيدا( وهكيذا  -المتوسط  -البسيط  -درج عادة من )ضرر بسيط جدا درجة خطورة الضرر والذي يت

ولتحديد أهمية هذا الاعتبار يلجأ عادة الى المعاينية الطبيية التيي تحيدد نيوع الإصيابة وموقعهيا ميع بييان أثرهيا مين 

مة من الضيرر الجميالي الناحية الجمالية على المضرور , فعلى سبيل المثال يعد الضرر الجمالي المرئي أشد جسا

غيير المرئيي وحتيي بالنسيبة للضيرر الجميالي المرئيي فالجسييامة تختليف فالتشيوه فيي الوجيه يكيون جسييما بالنسييبة 

للتشوه في اليد وكيذا بالنسيبة للضيرر الجميالي غيير المرئيي فالتشيوه فيي الصيدر يكيون جسييما بالنسيبة للتشيوه فيي 

سامة أولا ومن ثم أثرها على الكيان المعنوي للمضرور الظهر , ودور القاضي هو البحث عن مقدار الج
5
. 

  

   (Prejudice dagrement) ويقصد به كل اشكال الضرر  :ضرر الحرمان من مباهج الحياة -ج 

                                                             
1
 .و114ص–المصدر السابق  -فكرة الصرر الجمالي  -نظام جبار  
2
و.و١2١ ص-مصدر سابق ال -نظام جبار  

3
 . 122ص –سابق المصدر ال -فكرة ضرر الجمالي  -نظام جبار  

4
 .123ص –سابق المصدر ال -رر الجمالي فكرة ض -نظام جبار  

 .124نظام جبار,مصدر سابق ,ص -2
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الناجم عن حرمان المصاب من كل أو بعض متع و مباهج الوجود والحياة البشرية السليمة , فالعجز اليذي يصييب 

ة او السيفر كميا يمارسيها ءية معينة كيالقراقد يحرمه من ممارسة رياضة مفضلة أو هواالإنسان بسب حادث معين 

السليم الشخص
1

, وهيذا النيوع مين التعيويض ليم يكين معروفيا مين قبيل الا ان فكيرة الأخيذ بيه وتعيويض مثيل هيذه  

اليى هيذا النيوع الأضرار ظهرت منذ فترة حديثة وبدأ الفقه يتكلم عن هذا النوع من الضيرر وكيان قبيل ذليك ينظير 

ف انه نوع من الضرر يجيب تعويضيه مسيتقلا صوعلى انه جزء من الضرر البدني وليس ضررا مستقلا ثم بدء ي

عن الأضيرار البدينية والحرميان مين مبياهج الحيياة كضيرر مسيتقل ليم تيرد بشيأنه نصيوص صيريحة الا ان الفقياء 

بمفهومه هذا النوع من الضررتوسعوا في النص الذي يعالج أحكام التعويض الأدبي ليشمل 
2
. 

لتعويض هذا النوع مين الضيرر ( مدني عراقي يمكن تطبيقها 2٠٥وعلى ضوء ذلك يمكن القول بان نص المادة )

( مين القيانون 204فهوم التعدي الذي يقع على الغير في حريته أو يمكن الأخذ بما ورد في نيص الميادة )موضمن 

لواجب التعويض الأنسان بشكل مطلق دون تحديد لنوع الضرر ا المذكور التي نصت على تعويض ضرر يصيب

يؤدي الى حرمانه من متيع الحيياة ال يمكن بموجبه التعويض عن الضرر الذي يصيب الشخص وحوهذا بطبيعة ال

ونتذرنةانونةاونلةح)ننوناضةر ونادةاتجوعةاوناو١4/٥/١978وقد قالت محكمة النقض الفرنسيية فيي قيرار لهيا فيي .

احةا ثونناحياةويشحققوب قدننوحقوطبيعيوننوا ويكاوالمشضر وقبووناحا ثونفاطوخاصويما سةهونذوننةهوأ ةبيوبعةدو

عةارزنوعةةاونما سةة وأية وهونيةة وكقيةةا ةوناتةةيا ةوأموناصةيدو(و,ومقااةةتونحكمةة وناتةةياوناجزنئية ونا رنتةةي و)ننةةهويحةةقو

ناداشة وعةاوناحرنةانونةاونبةاهعوالمصابوبصةرفوناد ةروعةاوناضةر ونامهدةيوننويطااةبوبشعةويضوعةاوناضةر و

ناحياةومذاكولانوناعجزونادنئ وناذيوبقيونلازناوافابواهونتشقبوولانعوا ويتببواهوضر نونا ياوفحتبومننماو نفةقو

ذاةةةكونضةةةايقاتومنالامويونيةةة ومخا ةةة وتحطةةةي و نااةةةهوفةةةيونتةةةشقبووزنهةةةروعلةةة وناصةةةعيدونافدصةةةيومناعةةةائليو

و(من رشماعي
٣
 .و

الى ان ضرر الحرمان من مباهج الحياة يشمل الإصابات التي تحرم الأطفال من متعة هذا ومن الجدير بالاشارة 

اللهو التي يتمتع بها أقرانهم من الأصحاء فالصغير الذي يفقد أحد ساقيه لن يستطيع ان يلهو ويلعب كما يلعب من 

دراته الجسدية بسبب هو في سنه ، كما يشمل هذا الضرر الحرمان من متع الزواج بالنسبة للزوج الذي فقد ق

الحادثأو حق المرأة في المتعة التي تتحقق لها في حملها وأمومتها والتي قد تضيع بسبب الإصابة الجسدية التي 

 تحرمها من إمكانية الحمل والولادة .

جميع هذه الأضرار هي أضرار أدبية لانها لاتمس الذمة المالية للمضرور انما تمس حقه في سلامة جسده وهو 

معنوي فضلا عن أن جميع هذه الأضرار يمكن التأكد منها بمجرد مشاهدة ظاهر حال المصاب وبالتالي حق 

يسهل مراقبتها وقياسها فهي ليست من الأمور الشخصية البحتة التي يتعذر معرفة أبعادها وسبر اغوارها ، ولكن 

ن بالامكان القول دون تردد بان أي يدق الأمــــر بعض الشئ بشأن الآلام الجسدية المترتبة على الإصابة لك

انسان يعاني من الالام بسبب الإصابة فلا يوجد أي شك في وجود هذه الآلام أما قياسها فيمكن التوصل اليه 

بصورة تقريبية بالاعتماد على خبرة الأطباء الناجمة عن الملاحظة الدقيقة والطويلة التي يمكن بواسطتها معرفة 

يمكن ان تستغرقها بحسب الإصابةمدى الألم والمدة التي 
4

. ان الطبيعة الموضوعية لهذا الصنف من الأضرار  

الأدبية هي التي أدت الى قبول ضمانها في الفقه الإسلامي بموجب نظام الدية ، فالدية كما تجب في القتل غير 

ا عند فقد أحد الأعضاء المنفردة في الجسم ك الانف واللسان وعن فقد العمد كمقابل لفقدان النفس فهي تجب ايضا

ا عند فقد كل حاسة  العضوين المزدوجين والرجلين ومجموع الإصابع أو مجموع الأسنان وتكون الدية كاملة أيضا

                                                             
1
و.و422ص –سابق شرح القانون المدني الأردني , مصدر  د. عدنان السرحان , د. نوري حمد خاطر , 

2
 319-318ص –سابق مصدر  -ضرر (  -النظرية العامة للمسؤولية الناسئة عن الفعل الشخصي )خطأ  -د. عاطف النقيب  

3
 324-320 ص – نفسهالمصدر  -د. عاطف النقيب  
4

 111ص –سابق مصدر  -لضرر في المسؤولية التقصيرية تعويض ا -د. سعدون العامري  
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من الحواس
1

. وفي كل هذه الحالات يفقد المصاب كل ما يمكن ان توفره له الأعضاء التي فقدها من وظائف 

 ب أو ما يتعلق منها بالتمتع بالهوايات ومباهج الحياة الأخرى.سواء ما تعلق منها بالقدرة على العمل والكس

 الأضرار الأدبية ذات الطابع الشخصي -ثانيا 

 ويندرج تحت هذا النوع من الأضرار مايأتي

هات اضافة الى الالام يترتب على الإصابة الجسدية وماينتج عنها من إعاقات وتشو - الآلام النفسية -أ

( ومعاناة نتيجة لشعور المصاب بالنقص وما يصاحب ذلك من  Soufrances moralesلاما نفسية ) أالجسدية 

خوف من المضرور على مستقبله ومستقبل عائلته لانه معيلها وراعيها الوحيد.
2

 

ا من الفقـه ان الآلام النفسية هي نوع من الضرر الأدبي ويرى جانبا
3

وهو رأي صحيح لان الألم النفسي لا يمكن  

ان يحس به الا من يعانيه ويحدث في الكثير من الحالات ان يترك الحادث الذي يتعرض له المصاب بعض الآثار 

النفسية كالحزن والكآبة والحسرة الأمر الذي يجعل العيش الرغيد والطمأنينة الملازمة للحياة في حالة قلق 

مصاب الى تصرفات تضر به وتمنع انسجامه مع المحيط الذي يعيش به . فالفتاة التي واضطراب وقد تؤدي بال

تصاب بالشلل نتيجة وقوع حادث لها تصاب بحسرة وحزن يجعلها في قلق دائم على نفسها ومستقبلها وقد 

يحرمها من فرصة الزواج فيزيد ذلك من حزنها وقلقها . ويرى البعض الآخر من الفقهاء
4

ع من ان هذا النو 

الضرر الأدبي يختلط كثيراا مع غيره من الأضرار ويطلق عليه تعبير الألام الأدبية ويرى أصحاب هذا الأتجاه 

عدم جواز التعويض عن هذه الأضرار بصورة مستقلة لان مثل هذا النوع من الضرر الأدبي لايمكن فصله عن 

الحياة والقضاء الفرنسي أطلق على هذا  الأنواع الأخرى كضرر التشويه الجمالي وضرر الحرمان من مباهج

استئناف مونبلية في قرار لـهـا صــدر  :النوع من الضرر مصطلح ) الآلام الأدبية البحتة ( فقد قالت محكمة

 -:5/7/1957فـــــــــي 

ه آلاماا سبب لي منها المصاب لشعوره لما آلت اليه حالته على أثر الحادث لم تناع) ان حالة القلق والألم التي ي 

ا أدبية كثيرة ( . وفي العراق قضت محكمة التمييز في قرار لها بانه ) يستحق الطفل جسيمة فقط بل أ لاما

ا بالنظر لشعوره بالألم النفسي والشعور بالنقص ( ا أدبيا المدهوس تعويضا
5

ويلاحظ جانب مــــــن الفقه ان هذا  

النوع من الآلام نادر في التطبيقات القضائية كضرر مستقل وان تعويضه لايتم بصفته هذه
6

ولكن كما رأينا في  

لأدبي القرار التمييزي السابق ممكن التعويض عـــن الآلام النفسية بصورة مستقلة كصورة من صور الضرر ا

ا معارضاا  اذا توفرت أركانـــــــــه ووجدت العلاقة بين الضرر وهذه الآلام وقد وقف الفقهاء المسلمون موقفا

لضمان مثل هذه الآلام النفسية لانها من الأمور الشخصية البحتة التي يستحيل التأكد وجودها كما تصعب 

الاسلامي هي  مراقبتها وقياسها ومعرفة ابعادها وسبر اغوارها ، لذلك يمكننا القول ان ما يعوض في الفقه

الأضرار الأدبية ذات الطابع الموضوعي . دون الأضرار الأدبية ذات الطابع الشخصي ويبدو إن هذا هو اتجاه 

المشرع العراقي في القانون المدني فيما يتعلق بالأضرار الأدبية الناجمة عن الإصابة الجسدية ، لان القانون 

                                                             
1

بن يوسف ، أبو اسحاق ابراهيم بن علي 71-68صبدون سنة طبع  -بيروت  -2ط – 26ج –المبسوط  -شمس الدين السرخسي  

 بلا –مصر  –مطبعة عيسى البابي الحلبي  - 2جب في فقه الأمام الشافعي ذالمه -الفيروز الشيرازي 

 200-198ص عبسنة ط
2

 424ص –سابق مصدر  -شرح القانون المدني الأردي  -د. عدنان السرحان ، د نوري ما خاطر  
3

 .315ص –سابق مصدر  -ة للمسؤولية من الفعل الشخصي النظرية العام -د. عاطف النقيب  
4

 114ص–سابق مصدر  -لضرر في المسؤولية التقصيرية تعويض ا -د. سعدون العامري  
5

 .79,السنة الرابعة عشرة,ص3,العدد 1983-3-31في  1983-397لأحكام العدلية رقم القرارمجموعة ا 
6

 .114ص –المصدر السابق  -تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د. سعدون العامري  
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لذي سمح به القانون للمضرور في حالة الأضرار الجسدية من قتل المدني أخذ بنظام الدية أولاا ولان التعويض ا

 .ثانيا  فقط ة( منه انما يخص الأضرار المادي202أو جرح أو ايذاء وفق المادة )

فالمقصود بالضرر الأدبي حسب مفهوم القانون هو الضرر الناتج عن التعدي علــــى الغير في حريته أو في 

( من 205أو في مركزه الإجتماعي أو في اعتباره المالي حسب المادة )عرضه او في شرفه أو في سمعته 

يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك ، فكل تعد على  -1القانون المدني العراقي التي نصت على انه ) 

الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في مركزه الإجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعـــدي 

ف ( 205)ؤولاا عن التعويض(. إلا اننا نلاحظ بان المشرع العراقي قد ناقض فيه ماسبق ان أخذ به في المادةمس

التي قررت المبدأ العام في ضمان الضرر الأدبي فــــــي حالة التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو  1

شرفه أو سمعته ومركزه الإجتماعي وكل هذه الأضرار هي أضرار شخصية بحتة لا يختلف عن الآلام النفسية 

قف المشرع العراقي انه قضى في الفقرة التي يعانيها المصاب في حالة الضرر الجسدي. ومما يزيد في غرابة مو

الثانية من هذه المادة بالضمان للأزواج وللأقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب 

وهذا الضرر لاشك فيه انه عبارة عن الالام النفسية التي يعانونها بسب فقدهم العزيز ولم يقض بالضمان 

 ة في حالة الإصابة غير المميتة .للمضرور ذاته عن آلامه النفسي

 (Shortening of lifeالضرر الناشئ عن تقصير حياة المصاب ) -ب

يتعلق هذا النوع من الضرر بشعور الانسان الناجم عن حادث معين قد تسبب في تقصير عمره فترة من الزمن  

 بالقياس الى غيره من الناس المتمتعة بنفس الصفات والعمر.

ءويرى بعض الفقها
1

ان هذا النوع من الضرر هو صورة من صور الضرر الأدبي وله بعض التطبيقات في  

ا أن هذا النــــوع مــن الضــــر لا يمكن تعويضه بصورة مستقلة لانه جزء من  رالقضاء الانكليزي ويرى أيضا

لهذا النوع من ضرر الحرمان من مباهج الحياة وان تعويضه يعتبر مبالغة لا مبرر لها ، والحقيقة لم نجد 

التعويض تطبيقات في القضاء العراقي ويبدو أن محكمة التمييز في العراق لاتنظر الى هذا التعويض بعين 

 الارتياح أو على الأقل على أنه ضرر مستقل قائم بذاته حتى تقضي بتعويضه على هذا الأساس.

كما أن الإصابات البدنية التي تصيب جسم وفي الحقيقة نرى ان هذا الموقف سليم لان الآجال بيد الله تعالى ، 

ا مزمنة تؤخذ بنظر الاعتبار عنــــد تقدير التعويض ويمكن ان يعتبر هذا النوع من  المصاب وتسبب له أمراضا

ا في الكثير مــــــن الحالات الا في حالة وقوع الوفاة فعندئذ يمكن البحث في الرابطة  الضرر ضرراا احتماليا

 ة والإصابة .السببية بين الوفا

 

 

 المبحث الثالث                                                       

 تقدير التعويض عن الضرر الجسدي غير المميت                                 

شرعت لقد كانت الفطرة والغريزة الانسانية هما اللذان يحكمان العلاقات الانسانية في المجتمعات القديمة حتى 

القوانين العراقية القديمة
2

. ، حيث كان لهذه القوانين دورا في حياة العراقيين القدماء ، وقد دلت على ماوصل اليه 

الفكر القانوني لديهم من تقدم وتطور في التنظيم القانوني الذي يحكم العلاقات بين أفراد المجتمع والذي وصل 

لحضاري، اذ انتج هذا الفكر العديد من القوانين المهمة كقانون أو الى أقصى المراتب المتقدمة في سلم التطور ا

                                                             
1

 .115، ص مرجع سابق–تقصيرية تعريض الضرر في المسؤولية ال –د سعدون العامري  
2

 .167صد.عامر سليمان ، القانون في العراق القديم، كلية القانون والسياسة / جامعة الموصل ( ) بلا سنة طبع(  
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ق.م ، اضافة الى  1875-1885م وقانون لبت عشتار . ق 1930ق.م.، وقانون اشنونا  2050شريعة أورنمو 

ق.م الذي عد من أكمل القوانين التي عرفتها المجتمعات القديمة من حيث تنظيمه  1686-1728قانون حمورابی

للأحكام
1

، وبقدر ما يتعلق الأمر بالتعويض عن الضرر الجسدي فانه يلاحظ ابتداءاا ان القوانين العراقية القديمة  

قد تضمنت العديد من المبادئ القانونية المتطـورة التي مانزال نجد صداها في القوانين المعاصرة، ومن المبادئ 

مبدأ التعويض عن الضرر الذي يلحقه الجاني  (اورنمو وقانون لبت عشتار)التي أخذ بها كل مـــن قانون 

بالمجنى عليه بما يتناسب وجسامة الضرر
2

( من قانون اورنمو بانه ) اذا قطع رجل بـ قدم 15، اذ نصت المادة ) 

 رجل آخر عليه ان يدفع كغرامة عشرة شيقلات من الفضة ( .

انف رجـــــل آخر وقطعه فعليه ان يدفع رجل ض اذ ع )( منه على انه 43المادة )قانون ايشنونا فقد نصت أما 

ا  ا واحداا من الفضة ودية العين واحد منا ا من الفضة  منا ا من الفضة وللاذن نصف منا من الفضة والسن نصف منا

اذا قطع أصبع رجل آخر  )( منه على انه 44، ونصت المادة ) (وللضرب على الوجه عشرة شيقلات من الفضة

ا   .(من الفضة  فانه يؤدي غرامة ثلثي المنا

بيد أن مثل هذا القول لم يحول دون تأثر نوع وحجم الجزاء المترتب على الفعل الضار ببعض الاعتبارات 

الخارجة عن حجم الضرر الجسدي ولعل أبرز هذه الاعتبارات تمثلت بطبيعة المركز الاجتماعي الذي يتمتع به 

اعية التي يعد كل من المسؤول والمضرور أحد افرادها اذ الجاني والمجنى عليه أو بعبارة أدق نوع الطبقة الاجتم

نجد في كل من قانون أورنمو وقانون ايشونا قائمة بالاعتداءات البدنية والغرامات التي يلتزم الجاني بدفعها 

ا لمركز الجاني والمجنى عليه، ودرجة  للمجنى عليه أو لأهله ، وقد تفاوت مقدار هذه الغرامات المالية تبعا

ة الفعلخطور
3
. 

 :فراد المجتمع الى ثلاث طبقات هي ويظهر مثل هذا التفاوت بصورة واضحة في قانون حمورابي الذي قسم أ

طبقة الأحرار وطبقة المتواضعين ثم طبقة الأرقاء
4

ا لذلك فقد اختلفت حقوق الشخص وواجباته تبعا لنوع  . وطبقا

قاء عند الاعتداء عليهم أقل من التعويض الذي كان يدفع الطبقة التي ينتمي اليها فالتعويض الذي كان يدفع للار

الى شخص ينتمي الى طبقة المتواضعين والتعويض الذي كان يحصل عليه شخص من طبقة المتواضعين أقل 

من التعويض الذي يحصل عليه الشخص الحر
5

. ومن الاعتبارات الأخرى التي مارست أثرها على حجم 

القوانين العراقية القديمة هي مقدار ما يثيره الفعل الضار الذي يصيب المتضرر  التعويض أو الغرامة المالية في

من حقد ورغبة لديه في الإنتقام من الجاني اذ كان من شأن هذا الأمر ان جعل الغرامة المالية تجمع بين صفتي 

ا تقدر بمقدار أعلى من العقوبة والتعويض وهذا ماتجسد في كونها تؤول للمجني عليه وليس للدولة، فضلاا عن أنه

قيمة الضرر الجسدي فتصل الى مثنى أو ثلاثة أمثال قيمة الضرر أو أكثر من ذلك وهي بذلك تجبر الضرر الذي 

لحق المجني عليه فضلاا عن احتوائها على معنى العقوبة بالنسبة للجاني
6

نخلص مما تقدم أن القوانين العراقية  

ا لحجم الضرر بحكم القديمة على الرغم من تحديدها لحجم  التعويض أو الغرامة المالية في بعض الحالات تبعا

تنظيمها لمجتمع طبقى كان لمركز الأطراف الاجتماعي والطبقى أثر في تحديد مقدار الغرامة الذي اختلف 

حيث باختلاف الطبقة التي ينتمون اليها ، كما كان غرض تحقيق العقوبة للجاني صفة بارزة هذه الغرامة المالية 

ا على حجمها الذي اختلف من حالة  لى أخرى وبذلك يمكن القول بتأثير حجم التعويض أو إمارس تأثيراا واضحا

الغرامة المالية التي يحصل عليه المتضرر أو المجني عليه باعتبارات شخصية خاصة باطراف العلاقة الى 

 جانب نوع حجم الضرر.

                                                             
1

 .94-93ص،  1988عباس العبودي ، تاريخ القانون ، كلية القانون والسياسة ، جامعة الموصل  
2

 103ص –سابق المصدر ال -عباس العبودي  
3

 239,ص1988د. صوفی حسن ابو طالب ، تاريخ النظم القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 
4

 337صد. هشام علي صادق ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، الدار الجامعية بيروت ( بلا سنة طبع (  
5

 مطبعة الأزهر ) بلاسنة طبع ( -د. ابراهيم عبد الكريم الغازي، تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية  

 34-31ص  1936لة القضاء ، السنة الثانية ، العدد الخامس ، مح – ، عبده حسن الزمان، ترجمة قانون حمورابي 153ص
6

 240سابق ، ص المصدر الصوفي حسن أبو طالب ،  
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الجسدي بحسب التاريخ الذي يتم فيه هذا التقدير فهل وقت وفي الحقيقة يختلف تقدير التعويض عن الضرر 

حدوث الضرر أم وقت صدور الحكم ؟ هذا فضلاا عن أن الضرر قد يتفاقم أو يتضاءل أو يزول بعد صدور 

الحكم فهنا سؤال طرح نفسه هل بالإمكان طلب إعادة النظر في تقدير التعويض ؟في الحقيقة هذا ما سنعالجه في 

الأول مبدأ التعويض الكامل للضرر  طلبعالج في المن. طالبم ثلاث التعويض عن الضرر الجسدي في تقدير

ثيرها في تقدير التعويض الاعتبارات الخارجة عن الضرر ومدى تأ مع بيان هة الموضوع في تقديروسلطة محكم

ميت وسنتطرق في المطلب الم لكيفية تقدير التعويض عن الضرر الجسدي غير الثانيبينما نسهب في المطلب 

 إلى وقت تقدير التعويض وإعادة النظر فيه . الثالث

 

 لوالمطلب الا

 امل للضرر وسلطة محكمة الموضوع في التقديركمبدأ التعويض ال

أمكن  ان الهدف من المسؤولية جبر الضرر واعادة وضع المضرور إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر ما

ا وهو مبدأ  ذلك.هذا الهدف يسانده ويدعمه مبدأ يسيطر على تقدير التعويض في جميع القوانين المدنية تقريبا

التعويض الكامل للضرر والذي يعني ان التعويض يجب أن يغطي كل ضرر الذي أصاب المضرور 
1
. 

ويخفف من قانون المدني الفرنسي.( 1382وقد وضع الفقه والقضاء الفرنسيان هذا المبدأ استناداا الى نص المادة )

 نلمحكمة الموضوع ، ويعتبر هذا من حدة هذا المبدأ ويضعه موضع التطبيق مبدأ أخر هو سلطة التقدير المطلقة

المبدأن متكاملين من الناحيتين العملية والنظرية.
2

وبلا شك أن هذا التكامل هو الذي دعا المشرع العراقي الى  

اذا لم يكن التعويض  -1( من القانون المدني العراقي بالنسبة للمسؤولية التعاقدية على أنه ]169النص في المادة )

 .في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره مقدراا 

ا بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر أو  ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن -2 العقد سواء كان التزاما

ا بعمل أو بامتناع عن عمل ويشمل مالحق الدائن من خسارة ومافاته مــن كسب بسبب ضياع الحق وبسبب  التزاما

فاء به[ ، وهو التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو التأخر عن الو

من القانون المدني العراقي بالنسبة للمسؤولية التقصيرية على انه ] ( 207الذي دفعه الى النص فــــــي المادة )

تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون 

 هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع [

يترتب على مبدأ التعويض الكامل للضرر ان المسؤول عن الضرر يجب أن يعوض المضرورعن كافة والواقع 

مادية أو أدبية ، ويشمل كل من الخسارة اللاحقة  عناصر الضرر الجسدي الذي أصابه سواء أكانت أضراراا 

والكسب الفائت
3

فس أو مادونها من . ولو رجعنا الى الفقه الإسلامي لنجد انه اقتصر في موضوع ضمان الن  

الأضرار الجسدية على دفع الدية ولم يسمح بغيرها. أما المشرع العراقي فقد خرج عن هذا المبدأ ، فقد سمح 

من القانون المدني العراقي ( 202وفق المادة ) إيذاءية المادية من قتل أو جرح أو بضمان جميع الأضرار الجسد

فس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع أخر من أنواع الإيذاء التي  التي تنص على انه ] كل فعل ضار بالن

يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر[  وهذا يعني إجازة المشرع العراقي لمبدأ الضمان الكامل للضرر الجسدي 

  :منه على انه( 207إلا انه اعطى السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الضمان حيث نص في المادة )

ة التعويض في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن تقدر المحكم -1

يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع [
4
  

                                                             
1

 .490مصدر سابق ص  -شرح القانون المدي الأردني  -د. عدنان السرحان، د. نوري حمد حاطر  
2

 163ص  –مصدر سابق  –تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  –د. سعدون العامري  
3

 179صسابق ، د. طه عبد المولى ابراهيم ، مصدر  
4

 ( من القانون الأردني .(266)من القانون المصري والمادة  (221)يقابلها المادة  
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ا،  ولكنرر ، ويكون هذا التحكم واضضيوجد في الواقع تحكم كبير في تقدير المحاكم لل ا اذا كان الضرر ماديا  حا

ا اذا كان الضرر جسيب ا.ددو أكثر وضوحا ا اذا كان الضرر أدبيا ا ويزداد وضوحا يا
1

 

هناك بعض القوانين الخاصة في العراق وغيرها من الدول مثل قانون العمل والضمان الإجتماعي ، تأخذ بمبدأ 

التعويض الجزافي للعامل أو ورثته في حالة حدوث اصابة العمل والتي يكون فيها مقدار التعويض محدداا سلفاا 

ك الحال بالنسبة لنظام التأمين الالزامي عن حوادث السيارات والذي يتضمن جداول تحدد عن كل إصابة. وكذل

ا نوع الإصابات الجسدية والتعويضات التي يستحقها المضرور وتلزم شركات التأمين بدفعها دون غيرها ،  سلفا

ويرى البعض
2

دأ التعويض الكامل ان هذه القوانين التي تحدد مقدار التعويضات الجسدية فيها خروج على مب 

للضـــــــرر الجسدي لان مقدار التعويض المحدد في هذه الجداول لا يراعي جميع عناصر الضرر الواقع فعلاا 

 ولا يأخذ بمبدأ التقدير الشخصي الواقعي للضرر.

الضمان الاجتماعي ومافيها من تقديرات جزافية هي الوسيلة العمل و وبدورنا نرى أن هذه القوانين مثل قانون 

فإذا طبقت بشكل عادل ودقيق تعطي المتضرر حقوقه في التعويض قد ,الوحيدة لتنظيم حقوق المشمولين بمظلتها 

يصل الى مبدأ التعويض الكامل عن الضرر فهي تنظم حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي وتحدد مقدار 

لقوانين ناسب لإصابة كل عضو من أعضاء الجسم ، والغالبية العظمى من المشمولين بإحكام هذه االتعويض الم

ا لا يعرفون طرق المحاكم   حقوق الكثير منهم .لضاعت ولا هذه التقديرات المعدة سلفا

ا لمبدء التعويض الكام  لا أل للضرر فهو يعني وكما أن الضمان يجب أن يساوي الضرر الجسدي الواقع فعلا وفقا

يزيد مقدار التعويض عن الضرر الحقيقي الواقع فعلاا 
3

ومن مظاهر سلطة المحاكم المطلقة في تقدير التعويض  

ان المحاكم ليست ملزمة بتحديد العناصر المختلفة للضرر الجسدي بل باستطاعتها أن تقدر التعويض بصورة 

اجمالية فتقول انها قدرت التعويضات عن العناصر المختلفة للضرر بمبلغ كذا ، فلا يقدر التعويض لكل عنصر 

ن وحدة الشخصية الانسانية وتداخل نشاطاتها المختلفة تجعل من الصعب فصل بعض العناصر بصورة مستقلة لأ

المشتركة للضرر عن بعضها
4
ويميل البعض.

5
 ر الجسديالى ضرورة البحث عن كل عنصر من عناصر الضر 

ه التعويض المختلفة بصورة مستقلة كالضرر المادي والضرر الأدبي والضرر المستقبل والضررالمرتد ثم يقدر ل

لان التقدير الإجمالي يمكن ان يؤدي الى تشجيع المحاكم على الكسل واللامبالاة .وبدورنا نرى ان المحاكم 

مسؤولة عن بيان عناصر الضرر المختلفة دون أن تكون ملزمة بتقدير التعويض عن كل واحدة منها بصورة 

ا عنها لأن بحث كل  اجمالي عن العناصر التي قلة بل يجوز لها أن تحكم بتعويضمست يستحق المضرور تعويضا

الكسل واللامبالاة في كيفية تقدير التعويض والحكم  شبهةعناصر الضرر يبعد عن المحكمة عنصر من جميع 

كافة هذه العناصر يستند الى وحدة الشخصية الانسانية وتداخل عناصر الصور مع لبتعويض إجمالي شاملاا 

 بعضها البعض.

الموضوع تمنحها نوعا من الجدية بحيث تراعي اعتبارات العدالة المختلفة في تقدير التعويض محاكم ان سلطة 

 والتخفيف من حدة مبدأ المساواة الكاملة مابين الضرروالتعويض.

الخاصة لكل من المسؤول والمضرور عند تقديرها  ر المحاكم بالاعتباراتتأثت, قع العمليالوا صعيد فعلى

 -: وعنا في الفقرتين الاتيتيناقعية هي موضالاعتبارات الأخرى وهذه الاعتبارات الوللتعويض وغيرها من 

                                                             
1

 165سابق من، تعويض الضرر مصدر د. سعدون العامري  
2

 545-544ص–مصدر سابق  -الوافي في شرح القانون المدني  -د سليمان مرقس  

 546صسابق ، مصدر  -لوافي في شرح القانون المدني د سليمان مرفس، ا  3

 .502صسابق مصدر  -شرح القانون المدني الأردني  عدنان السرحان، د نوري حمد خاطر ،
4

 166صسابق الضرر في المسؤولية التقصيرية مصدر  د. سعدون العامري ، تعويض 
5

 .167ص،  قسعدون العامري، نفس المصدر الساب.د.  
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 أولا

 ة عن الضرر الخاصة بالمسؤولالاعتبارات الخارج

ان دور محاكم الموضوع في تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية ينطوي عل شئ كبير من المرونة .اذ 

العملية وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة والاعتبارات الشخصية تستطيع المحاكم ان تتأثر من الناحية 

الخارجة عن الضرر
1

والواقع ان الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض والتي ينبغي على المحاكم اخذها بعين  

الى  فرعالاعتبار متنوعة يتعلق البعض منها بالمسؤول ويتعلق البعض الآخر بالمتضرر ولهذا سنقسم هذا ال

 ةرقة عن الضرر الخاصة بالمسؤول ونبحث في الفجالاعتبارات الخار ىالأولقرة نعالج في الف قرات فرعيةف

ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات الى ثلاثة أنواع وهي ة عن الضرر الخاصة بالمضرور.الاعتبارات الخارج ةالثاني

وهذا ماسنبحثه ية المدنية الناشئة عن خطاه.جسامة خطأ المسؤول وحالة المسؤول المالية وتأمينه من المسؤول

 تباعا في البنود الاتية

 

 جسامة خطأ المسؤول - لبند ألاولا

من النتائج المترتبة على انفصال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية منذ المراحل الأخيرة لتطور القانون 

مفهوم التعويض باعتباره جزاء المسؤولية المدنية عن المدني الفرنسي القديم واستقلالها عنها ، هي اختلاف 

 مفهوم العقوبة باعتباره جزاء.

لحكم  المسؤولية الجنائية ، فالعقوبة الجنائية تتمثل بالجزاء الذي يقرره القانون الجنائي مصلحة المجتمع تنفيذاا 

بل المجرم نفسه أو من بقية رتكاب الجريمة مرة أخرى من قإقضائي على من تبنت مسؤوليته عن الجريمة لمنع 

المواطنين
2

لحق . ، في حين تمثل الجزاء المدني بمبلغ من النقود أو أي ترضية من جنس الضرر تعادل ما 

 . سبكلمضرور من خسارة ومافاته من 

رتكاب الجريمة مرة أخرى من إمصلحة المجتمع تنفيذاا لحكم قضائي على من تبنت مسؤوليته عن الجريمة لمنع 

المجرم نفسه أو من بقية المواطنين . ، في حين تمثل الجزاء المدني بمبلغ من النقود أو أي ترضية من جنس قبل 

 سب .كلحق لمضرور من خسارة ومافاته من | تعادل ما

الضرر والعلاقة السببية يكون وويرى الأستاذ مازو ان مجرد توفر اركان المسؤولية المدنية والمتمثلة بالخطأ 

ا لإلزام الفاعل بتعويض كل مايلحقه بالغير من ضرر مباشر دون الأخذ بالحسبان عند تقدير التعويض  أمراا كافيا

مدى جسامة الخطأ ومقداره. حيث ان التعويض هو وسيلة القضاء لجبر الضرر أو التخفيف من حدته كـــان 

المسؤول أي اعتبار عند تحديد مقداره . الشئ الوحيد الذي ينبغي التركيز  مـــن الطبيعي الا يكون لجسامة خطأ

ا أم يسيراا فلا يكون من شأنه التأثير أعليه عند تقدير التعويض هو الضرر لاغيره .  ما الخطأ فسواء كان جسيما

على هذا التقدير
3

ا بذلك يختلف التعويض المدني وهو شئ موضوعي عن العقوبة الجنائية التي تع  اتياا ذتبر شيئا

يراعي عند تقديرها جسامة خطأ الفاعل
 4

خطأ الجسيم عند تقدير التعويض كن في الحقيقة ان قاعدة استبعاد ول 

قاعدة نظرية أكثر مما هي عملية لان المحاكم مـــــــن الناحية الواقعية تدخل في اعتبارها جسامة خطأ المسؤول 

ام مقدار التعويض موكولاا الى تقدير القاضي ونزولاا عند مقتضيات العدالة ومراعاة دعند تقديرها للتعويض فما 

                                                             
1

 169ص –سابق المصدر ال –تعويض الضرر في المسؤولية القصيرية  –د.سعدون العامري  
2

الرسالة  مطبعة–خلف ، د.سلطان الشاوي ، المبادي العامة في قانون العقوبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.على حسين  

رسالة  ,مشار اليه في رسالة محمد جنون ، الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن فعل الضار  405ص 1982الكويت –

 38ص  1999ماجستير مقدمة الى مجلس كلية صدام للحقوق 
3

 .39مصدر سابق  –الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن فعل الصار  –محمد حنون  
4

 143ص –مصدر سابق  -د. محمد ابراهيم دسوقي 
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ا من ل لنزعة الاخلاقية في المسؤولية المدنية ، فان القاضي يميل الى زيادة مقدار التعويض ذا كان الخطأ جسيما

المسؤول والى التخفيض منه اذا كان الخطأ يسيراا 
1
. 

ويری جانب من الفقه 
2

وعلى ان لايكون هو العنصر  اعى جسامة خطأ المسؤول عند تقدير التعويضبان ير 

جسيم ، وقد يحدث ضرر بالغ بسبب خطأ يسير ، فينبغى أحذ جسامة أ وحيد ، فقد يترتب ضرر يسير من خطال

 الخطا في الإعتبار مع بقية الظروف الأخرى .

لم يرد فيه مايدل على تأثر حجم  التعويض بدرجة أما عن موقف القانون المدني العراقي فان الملاحظ عليه انه 

عبارة ) الظروف الملابسة ( كما فعل القانون المدني  ر من الفاعل بصورة صريحة أو حتىجسامة الخطأ الصاد

 المصري.

منه لبيان أسس تقدير التعويض عن الفعل الضار بحيث يقدر ( 207فقد خصص المشرع العراقي المادة )

ه من كسب دون الإشارة الى مراعاة جسامة خطأ المسؤول ترور من ضرر وما فاضق الممالح التعويض بقدر

ويعود ذلك الى أن القانون المدني مأخوذ من الفقه الاسلامي الذي يؤسس المسؤولية المدنية على فكرة موضوعية 

موضوعي في تقدير وليس على أساس الخطأ ، فالقانون المدني العراقي لا يأخذ بمقياس ذاتي وانما بمقياس 

التعويض وبالتالي فأن مبلغ التعويض يجب أن يكون كاملاا ، ولا يكون لجسامة خطأ الفاعل أو فعله أي تأثير في 

زيادة مبلغ التعويض ، ومع ذلك يمكن ان نجد اشارة لتأثير جسامة الخطأ الصادرمن المسؤول في حالة تعدد 

نهم مسؤولاا عن ضمان الضرر بنسبة نصيبه منه وهذا مانصت المسؤولين عن الفعل الضار ، فيكون كل واحد م

 من القانون المدني العراقي فقد جاء فيها.( 217عليه المادة )

يز بين ياذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في إلزامهم بتعويض الضرر دون تم -1

 .الفاعل الأصلي والشريك والمسبب

بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر ويرجع في دفع التعويض  -2

جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم ، فاذا لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم 

 بالتساوي (

سؤولين عن المحسب وجهة نظرهم بان المشرع العراقي بعد ان قرر تضامن ( 217وفسر الشراح نص المادة )

الأساس في توزيع المسؤولية عليهم بمقدار جسامة الخطأ أو التعدي الصادر  لىل غير المشروع قرر أن يتومالع

لجسامة الخطأ عند تقدير التعويض بجعله مقياساا مة وزن قاالذي يدل على رغبة المشرع في إ من كل منهم الأمر

لتقدير ما يتحمله كل مسؤول من حجم التعويض
3

مدني عراقي وان لم تجعل من ( 217ومعنى هذا أن المادة )  

رور فان جسامة الخطأ احتلت ضويض الذي سيدفعه المسؤول الى المجسامة الخطأ عاملاا له أثراا على تقدير التع

ا بالنسبة للمسؤول الذي ارتكب خطأ  ا في تحديد التعويض الذي يدفعه كل مسؤول بحيث يكون مرتفعا دوراا هاما

ا بالنسبة للمسؤول الذي لم يصدر منه سوى خطا يسيراا.جسيم ا في حين يكون منخفضا  ا

لمدني العراقي الجديد قد نص صراحة على جعل جسامة انظر الى أن مشروع القانون هذا ومن المهم إلفات ال

وهذا ما خطأ الفاعل من الأمور التي ينبغي على قاضي الموضوع وضعها بعين الاعتبار عند تقدير التعويض 

( من المشروع439أكدته المادة )
4

وبدورنا نرى ان مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض بما فيها   

جسامة خطأ المسؤول أمر في غاية الأهمية ، وحسنا فعل مشروع القانون المدني الجديد في إدخاله الظروف 

 الملابسة بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض.

                                                             
1

 170صمصدر سابق،  -تعويض الضرر  -د. سعدون العامري  
2

 .1364ص 1956مطبعه مصر -1دية طـقلمسؤولية المدينه التقصيرية والعا -د حسين عامر  
3

  302المصدر السابق ، ص  –المبسوط  -د. حسن على الديون 

 553سابق ، ص مصدر  –ي في شرح القانون المدني فد سليمان مرقس، الوا
4

نظر الاعتبار كل الظروف الملابسة بتأخذ  نلى المحكمه عند تقدير التعويض امن المشروع على أنه | ع (439)تنص المادة  

على تحقيق كجسامة خطأ المسؤول والحالة المالية لكل من المسؤول والمتضرر والحالة الصحية وكل ظرف أخر يساعد المحكمة 

 العدالة | .
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ها مشرعنا العراقي في القانون لان القاضي بما له من سلطة تقديرية مطلقة في التقدير وبما انه ونتمنى ان يدخل

إنسان يتأثر كغيره من الناس فلا بد ان يستولي عليه شعور طبيعي فيميل الى الزيادة أو التخفيف وحسب كون 

ا.  الخطأ يسيراا أم جسيما

 ة للمسـؤولالماليالحالة  - البند الثاني

ا مع الضرر ، ولكن عندما يكون إنطلاق ا من مبدأ التعويض الكامل للضرر فان التعويض يجب ان يكون متناسبا ا

ا أو فقيراا ال لا يكون لحالة المسؤول المالية أثر في تقدير التعويض من حيث الزيادة أو أمسؤول عن الضرر غنيا

 النقصان ؟ .

ومن انصار حجم التعويض. ادية من العوامل المؤثرة علىفي الحقيقة هناك اتجاه رفض اعتبار حالة المسؤول الم

هذا الاتجاه هو الفقيهين الفرنسين )مازو وتنك(حيث يذهبان الى عدم الاخذ بنظر الاعتبارعند تقدير التعويض من 

، وذلك لان الغاية الأساسية من مسائلة المسؤول عن إحداث الضرر هي  لمسؤول الماليةالموضوع  حالة امحكمة

لا عن ذلك ان الأخذ بالحسبان حالة ضتعويض مساوي لحجم الضرر الواقع فإصلاح آثار الضرر بالزامه بدفع 

ر حق المضرور في الحصول على التعويض الكامل لمجرد كون دل المالية من شأنه أن يؤدي الى هالمسؤو

فقيراا أو معسراا كما يؤدي الى حصول المضرور على زيادة غير مشروعة في حجم التعويض اذا كان  المسؤول

ا بعيد عن الاعتبارات  ا ، لذلك يلزم أن يكون تقدير القاضي لحجم التعويض تقديراا موضوعيا المسؤول غنيا

الشخصية للمسؤول عن الفعل الضار.
1

 

ذا الاتجاه بجعل الأساس الذي يتم من خلاله تقدير حجم التعويض كما ذهب جانب من الفقه العربي الى مثل ه 

يتمثل بحجم الضرر الذي لحق المضرور وانه اذا كان علـــى القاضي أن يراعي الظروف الملابسة فان ذلك 

يقتصر على الظروف الشخصية التـي تحيط بالمضرور باعتبار ان التعويض يقدر بالنسبة اليه على أساس ذاتي 

لي فينبغي على اأمينه من المسؤولية أو مركزه المالظروف التي تحيط بالمسؤول كجسامة خطأه أو ت ، أمــا

ا أم فقيراا فان ذلك لا يدعو الى زيادة حجم التعويض أو  القاضي ان لا يأخذها بالحسبان ، فالمسؤول سواء كان غنيا

تخفيضه
2
وفي اتجاه آخر يقول الاستاذ ] ريبر[ انه لو رجعنا الى المحاكم لوجدنا ان الميـــل يزداد عند القضاة .

الى منح المضرور تعويض أكبر اذا كان المسؤول ميسوراا من الناحية المالية ، بعكس الحال اذا كان الأخير 

معسراا 
3

لان يأخذ القاضي مركز المسؤول المالي  يه[ وجود ضرورة ملحةتوفي الوقت ذاته يرى الاستاذ ]سفا،  

لفاعل ) المسؤول( المعسر لتجنب الحكم بتعويض مرهق بالنسبة بنظر الاعتبارعند تقدير التعويض بحيث ي

خاصة اذا كان الخطأ المرتكب خطأ يسير. هذا ونود أن نشير الى وجود رأي يدعو الى الأخذ بمركز المسؤول 

ا أم فق وبصفة خاصة اذا يراا في حالة قيام مسؤولية عديم التمييزكان غنيا
4
وذهب بهذا المنحى القوانين العربية  .

في فقرتها الثانية من القانون المدني السوري  165( من القانون المدني المصري والمادة 164المادة )مثل 

من قانون الموجبات والعقود اللبناني  122في فقرتها الثانية من القانون المدني الليبي و المادة  167والمادة 

في فقرتها الثالثة من القانون المدني العراقي. ومن الملاحظ ان القضاء المصري يذهب الى عدم  191والمادة 

تأثر تقدير التعويض عن الضرر بحالة المسؤول أو مركزه المالي ، في حين نرى ان القضاء في العراق ] بوجه 

لية للمسؤول عن إحداث الضرر عند تقديره للتعويض عام ( يراعي الحالة الما
5

ا لذلك قضت محكمة   وتطبيقا

النقض المصرية ( أن إدخال المحكمة يسار المسؤول عن الأضرار في العناصر التي راعتها عند تقدير 
                                                             

1
 57صضمان الضرر الجسدي في القانون المدن الأردني مصدر سابق  -سالم سليم الرواشدة .  
2

 1100صسابق مصدر  -الوسيط  -د السنهوري  
3

 173ص–سابق مصدر  -مشار اليه في مؤلف الدكتور سعدون العامري  
4

 317ص 1975مصر  –سلسلة الكتب القانونية الناشر منشأة المعارف  -نظرية الالتزام  –سميرعبد السيد تناغو  
5

 319ص –سابق مصدر  -د. محمد ابراهيم دسوقي  
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التعويض هو عيب يستوجب نقض الحكم
1

لكننا نعتقد انه يجب مراعاة الظروف الخاصة بالمسؤول في تقدير  

ا يبرر زيادة مبلغ التعويض ، وكونه فقيراا يبرر انقاص التعويض مع ملاحظة عدم ال تعويض كون المسؤول غنيا

صة اذا كان جواز التمادي في رفع قيمة مبلغ التعويض بما يجعل المضرور يثري على حساب المسؤول وخا

ي ولا قلقانون المدني العرا( من ا207ة )في إحداث الضرر الجسدي ولكن لا الماد طئهالمضرور قد شارك بخ

( من القانون المدني المصري قد اشارت الى مراعاة الظروف الخاصة بالمسؤول عند تقدير 170المادة ) 

التعويض صراحة مما يعني عدم الأخذ بتلك الظروف في ظل القوانين العربية ومنها قانوننا المدني
2
 . 

 التأمين من المسؤولية -البند الثالث

الحالة من حالة المسؤول المالية ، فقد لاحظ الفقهاء ان القاضي يأخذ بعين الاعتبار واقعة ما اذا كان تتقارب هذه 

ا على مسؤوليته المدنية لدى شركة تأمين أو غير مؤمن عليها لغرض زيادة مبلغ التعويض أو  المسؤول مؤمنا

تخفيضه ، نظراا لان شركة التأمين هي التي ستدفع مبلغ التعويض
3

التأمين من المسؤولية عقد يلتزم بمقتضاه ، و  

المؤمن أن يضمن للشخص مسؤوليته عما يقع منه من ضرر يلحق الغير وذلك مقابل التزام المؤمن له بدفع 

أقساط دورية للمؤمن
4

ا للمسؤول خطأ غير العمد سواء كان اوهذا كله في حالة ارتكاب ا  أم جسيما  ارييسخطا

سؤولية على الخطأ العمد ،  اذ لا يجوز لأحد أن يسر لنفسه السبيل الى الغش الا انه ولكن لايجوز التأمين على الم

يجوز التأمين من المسؤولية عن فعل الغير حتى ولو ارتكب هذا الغير خطأ عمداا وذلك ان المسؤول عن فعل 

الغير لم يؤمن غشه هو بل عن غش الغير 
5

أمين ضد المسؤولية . والذي يهمنا هذا المجال هو فيما اذا كان الت

 المدنية من الظروف الملابسة للضرر أم لا ؟

 اختلف الفقه في الإجابة على هذا التساؤل .

نصاره بان لايتاثر مقدار التعويض بحالة التأمين من المسؤولية المدينة لأن التعويض أيعتقد  -الإتجاه الأول 

العربي الأستاذ السنهوري  هالفق يتحدد بمقدار الضرر ليس الا ويتزعم هذا الاتجاه في
6

فكون محدث الضرر أو 

ا أو غير مؤمن ضد مسؤوليته لايبررعلى حد قول الأستاذ ) إسمان( أي اختلاف في تقدير  المسؤول عنه مؤمنا

التعويض عن الضرر لأن عدم التأمين ضد المسؤولية يمكن أن يعد خطأ في ذاته إذا كانت المخاطر تستوجب في 

ا لزيادة مقدار التعويض الذي يحكم به على محدث العادة التأمين ضده ا بحيث أن عدم التأمين يجب أن يعد سببا

لانتقاصه الضرر أو المسؤول عنه غير المؤمن وليس
7
. 

والواقع يعتنق أصحاب هذا الرأي النزعة الموضوعية للضرر التي تقصر النظر على ذات الضرر دون الاعتداد 

 بالظروف الخارجة عنه .

                                                             
1

 –الاسكندرية  -الناشر مؤسسة شباب الجامعة الطباعة والنشر والتوزيع  5جرائم الأهمال ،ط -ت تيالم يشار اليه د. أبو اليزيد علا 

 .467ص 1986مصر 
2

 1962الالتزام مصادر  –النظرية العامة للالتزام  -الكتاب الأول  -الموجز في شرح القانون المدني العراقي  -عبدالمجيد الحكيم  

 466ص 857فاد بغد -شركة الطبع والنشر الأهلية  -
3

 175صمصدر سابق  -تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د. سعدون العامري  
4

 بحث منشور في –الظروف الملابسة للضرر وتأثيرها على تقدير التعويض في المسؤولية التفصيرية  -جليل حسن الساعدي  

 130ص – 1996,العدد الأول  -القانونية  مجلة العلوم
5

 982-981صمصدر سابق  - 1جــ  -الوسيط  -د.السنهوري  
6

 .1101-110ص–مصدر سابق  -د. السنهوري  
7

يه في مشار ال -1958لبري رار التي تصيب جسم الإنسان المجلة العامة للتأمين اضالتعويضات الممنوحة نتيجة الأ - إسمان 

 .68رقم امش ه175صسابق مصدر  -مؤلف د. سعدون العامري 
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يذهب انصار هذا الإتجاه الى انه ليس من العدل أن يعامل على قدم المساواة المسؤول الثري  -الثاني الإتجاه 

ا لانه لا يستطيع القاضي أن يقف من هذه الظواهر  ومن ورائه شركة التأمين والمسؤول الفقير الذي لا يملك شيئا

الاجتماعية موقف اللامبالي
1
. 

ا كما في قانون التأمين الالزامي من حوادث  والحقيقة نود أن نضيف في هذا الصدد ان التأمين قد يكون الزاميا

ا  1980لسنة  52السيارات رقم   مباشراا للمتضرر تجاه المؤمن. المعدل وعندئذ ينشئ القانون حقا

بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة رقم  والجدير بالذكر أن مبالغ التعويض التي تقررها اللجان القضائية المشكلة 

 ,هذه اللجنة مطبوعة ومكتوبة سلفا راراتقهي مبالغ بخسة وان  1985لسنة  106المعدل بالقرار رقم  815

ا فان حق المتضرر لايكون مباشراا تجاه المؤمن الا اذا نص على غير ذلك في وثيقة  أما اذا كان التأمين اختياريا

هنالك نص قانوني يعالج هذه الناحية.التأمين أو اذا كان 
2

 

 

 

 ثانيا

 ضررتة عن الضرر الخاصة بالمالاعتبارات الخارج

توجد أضافة الى الاعتبارات الخاصة بالمسؤول اعتبارات أخرى وظروف شخصية متعلقة بالمتضرر تدخل في 

ر ضرواشتراكه في إحداث الرر الصحية اضي عند تقديره للتعويض وهذه الأعتبارات هي حالة المتضقالحساب 

 والحالة المالية والمهنية للمضرور

 -وسنبحث هذه الاعتبارات على الوجه الآتي :

 حالة المتضرر الصحية -البند الاول

تلعب الحالة الصحية التي يتمتع بها المتضرر قبل وقوع الفعل الضار وفي الفترة اللاحقة لوقوعه دورا رئيسا في 

برر ذلك على وجه الخصوص حالات الإصابة الجسدية التي تلحق المضرور بغض مسألة تقدير التعويض وي

النظر عما اذا كانت الأخيرة مميتة أو غير مميتة وهذا ما يعرف بمسألة الاستعداد الشخصي للمتضرر أو حالة 

ب استعداد المضرور السابقة على الحادث إذ أن النتائج التي تترتب على الإصابة الجسمية يمكن ان تتفاقم بسب

المتضرر الشخصي للإصابة ببعض الأمراض 
3
. 

ا بمرض السل فعندنذ يكون له استعداد شخصي التفـــــاقـم هــذا المرض  ، فاذا أصيب  فإذا كان المضرور مصابا

ا سليما ومعافى بجرح كانت الأضرار الناجمة عنه أشد خطورة مما لو كان الجرح قد أصاب شخصا
4

.وكذلك 

المضرور عصبيا فان الانزعاج الذي يتلقاه من حــــــادث يكـــون ضرره اشد بكثير مما يصيب الحال اذا كان 

ا سليم الأعصاب شخصا
5

ويتفق كل من الفقه والقضاء في الوقت الحاضر على مراعاة الحالة الصحية الجسدية  

ا  قبل الحادث بمرض  للمصاب والسابقة لوقوع الإصابة عند تقدير التعويض وذلك عندما يكون المصاب مريضا

ا بحيث ان ا لحادثة سابق ينقص من قدرته على العمل او انه كان مصابا بمرض في السابق يجعل موته محتما

 كما يلحق موت الشخص السليم ضرراا أكبر بعائلته من الضرر الناتج عن مــــــــوتتؤدي الى التعجيل بالموت.

 المريض الذي اصبحت قدرته على العمل شبه معروفة
6

هذا ويفضل أن يكون التعويض كاملاا لمن اصابته 

اما اذا كان المصاب يعاني من مرض مزمن أو من عاهة سابقة مرض لم يكن موجوداا لولا حدوثها.الحادثة ب

المصاب نتيجة للإصابة بحادث جديد بحيث ان الحادثة بدون المرض ما كانت تنتهي الى  تفاقمت وأدت الى موت

                                                             
1

 .176صسابق مصدر  -د. سعدون العامري  
2

 .374ص 1978غداد ,ب1ط –مطبعة المعارف  -دراسات في التأمين  -د. موريس منصور  
3

 .177ص –مصدر سابق  –تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د.سعدون العامري  
4

 1099ص –مصدر سابق  - 1جـ  –الوسيط  -د. السنهوري  
5

 .59صمصدر سابق  -ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني  -سالم سليم الرواشدة .  
6

 178صسابق المصدر ال -تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د.سعدون العامري  
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ويض بقدر ماكان موجوداا عجز عراعي عند تقدير التعويض ، مما يؤدي الى تقليل مقدار التماأنتهت اليه فأنه ي

لدى المصاب قبل إصابته
1

كما ان حالة المريض السابقة تستلزم تخفيف المسؤولية لان المسؤول لادخل له فيها  

ولانها كانت ذا أثر في احداث الوفاة
2

مراعاة الحالة الصحية ات المدنية على وجوب نوقد نصت بعض التقني 

للمتضرر
3
. 

أما القانون المدني العراقي فليس في نصوصه ما يعالج ذلك وازاء هذا الوضع فقـــد قصر بعض الفقه العراقي 

تأثير الوضع الصحي للمتضرر في نطاق الإصابة الجسدية دون أنواع الضرر الأخرى
4
. 

 خطأ المتضرر -البند الثاني

متضرر أن يرجع على أحد بالتعويض عما حدث لــــه مــن ضرر بخطأه ، وقد كان القاعدة العامة انه ليس لل

القانون الروماني يبالغ الى الحد الذي تنعدم فيه أحقية المتضرر في التعويض عما اصابه من ضرر مادام قد 

القاعدة وجود في القوانين الانكلو أمريكية  ساهم في إحداثه ومازال لهذه
5

كان خطاه المتضرر  ، والواقع أنه متى 

هو السبب الوحيد في إحداث الضرر فستنتفي بذلك المسؤولية المدنية عن محدث الضرر، اذ يعد خطأ المتضرر 

من القانون المدني  211أحد صور السبب الأجنبي هذا مالم يرد نص أو اتفاق على خلاف ذلك حيث ان المادة 

العراقي تنص على ان ) اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لايد له فيه كافة سماوية أو حادث 

فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص أو اتفاق على غير 

ضرر والمسؤول بخطأه في تحقيق الضرر فأن جب خطأ محدث ذلك ، ولكن الأمر يدق عندما يسهم كل من المت

الضرر خطأ المسؤول وهو يكون كذلك اذا فاق خطأ المسؤول عن الضرر في جسامته خطأ المتضرر أو كان 

 خطأ هذا الأخير هو نتيجة لخطأ المسؤول عن الضرر فستنهض مسؤولية محدث الضرر أو المسؤول عنه كاملة 

املة الضرر أو المسؤول عنه ك
6
 -أو المسؤول عنه فلا يخلو الأمر من أحد احتمالين : 

اذا تعمد المتضرر إحداث الضرر بنفسه، فان ما يصدر عنـه مـن خطأ يستغرق في جسامته خطأ  -الإحتمال الأول

 محدث الضرر أو المسؤول عنه مما يعني انتفاء مسؤولية الأخير.

ي هذا المقام التمييز بين رضا المتضرر بالضرر وعلمه به رضا المتضرر بالضرر ويلزم ف -الإحتمال الثاني 

وقبوله له ، فقد يرضى المتضرر بالضرر غير انه لايريده كما هو الحال في رياضة المبارزة فكل من 

المتبارزين قد رضى ان يجرح أو يموت ولكنه لا يريد لنفسه هذا الضرر وقد يعلم المتضرر بالضرر غير انه 

رك في لعبة كرة قدم يعلم بما عسى أن ينجم من ضرر عن هذه اللعبة ولكن لا يمكن القول لايرضي به فمن اشت

بأنه قد رضى بهذا الضرر الا بقدر ماتنطوي عليه هذه اللعبة من مخاطر
7
. 

والواقع ان القاعدة العامة هي انه لا ينفي رضا المتضرر بالضرر صفة الخطا عما احدثه ) محدث الضرر أو 

، حيث يعد فعل الأخير السبب الوحيد فيما وقع من ضرر الا اذا كان رضا المتضرر بالضرر  المسؤول عنه (

على نحو لا يمكن التغاضي عنه فيعد الرضا في هذا الحال خطأ منه يخفف من مسؤوليته محدث الضرر أو 

                                                             
1

، عبد المنعم فرج 200ص1955المطبعة العالمية بالقاهرة -مصادر الالتزام  2جـ  -محمد کامل مرسی شرح القانون المدني 

 .460ص 1963الالتزام مصادر  -يت ت، أحمد حشمت أبو س 627ص1971مصادر الالتزام دار النهضة العربية  -الصدة 
2

 309-308صمصدر سابق د سعدون العامري , 
3

 سة.الملابوف ان القاضي يراعي في تقدير التعويض الظر ا( من القانون المدني المصري التي جاء فيه(170)انظر المادة  
4

 177ص – , المصدر السابقتعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية --د. سعدون العامري  
5

سابق ص مصدر –في المسؤولية التقصيرية  الظروف الملابسة للضرر وتأثيرها على تقدير التعويض -جليل حسن الساعدي  

215 
6

 .61صمصدر سابق  –ضمان الصور الجسدي في القانون المدني الأردبي  -سالم سليم الرواشدة  
7

 216صمصدر سابق  –الظروف الملابسة للضرر وتأثيرها في المسؤولية التقصيرية  –جليل حسن الساعدي  
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المسؤول عنه
1

ا حداا كبي  را فيقبل بالضرر . ويرى الأستاذ السنهوري ان رضا المتضرر بالضرر قد يبلغ احيانا

 وتنتفي المسؤولية المدنية لمحدث الضرر أو المسؤول عنه لانعدام السببية.

والمثال الذي يضربه الاستاذ السنهوري في هذا المجال هو عن المرأة البالغة سن الرشد غير المغرر بها متى 

انقادت عن شهوة جنسية الى معاشرة شخص فانها لاترجع عليه بالتعويض
2

 

 -اننا لا نتفق مع هذا الرأي وذلك لسببين : و الواقع

لا يعصم رضا المتضرر بالضرر محدث الضرر أو المسؤول عنه عن المسؤولية في كل الأحوال التي  -الأول 

 يتعلق الضرر فيها بجسد الانسان .

الجسدي ،  ذلك  المثال الذي ضربه الاستاذ فيه انتهاك لحرمة جسد الإنسان أو مايسمى بالحق في التكامل -الثاني 

ان المرأة لاتملك التفريط في عرضها وان رضاها بذلك فيه مخالفة للأداب الحسنة واذا اشترك المضرور بفعله 

في احداث الضرر الى جانب المسؤول فيقال عندئذ ان الطرفين اشتركا في إحداث الضرر وبالتالي توزع 

كل منهم في إحداث الضرر فيوزع مقدار الضمان عليهم  المسؤولية بينهما ، أما اذا لم يتيسر تعين مدى مساهمة

 2( ف 217بالتساوي ونجد لهذا الحكم السند القانوني في نص المادة )
3

ويرجع من دفع  :حيث جاء فيها  

ه المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الذي دالتعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحـــــد

وقع من كل منهم فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليها بالتساوي ( . وقد أخذ 

منه على (  210المشرع العراقي بخطأ المتضرر باعتباره أحد الظروف الملابسة للضرر . حيث نصت المادة 

أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطأه في إحداث يجوز للمحكمة 

 الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المتضرر ( .

  .للمحكمة انقاص مبلغ التعويض أو لا تحكم به ولم يلزمها بذلك زلاحظ على هذا النص أن المشرع اجاوي

 والاجتماعي والمهني للمضرورالمركز المالي –البند الثالث 

تعد الحالة المالية والاجتماعية والمهنية للمتضرر من الظروف الملابسة للضرر التي ينبغي على القاضي 

الاعتداد بها عند تقدير التعويض
4

باعتبار أن الإصابة الجسدية غالبا ماتؤدي الى نقص أو انعدام الموارد المالية  

للمضرور
5
 . 

ا فإنه والواقع انه لا ير اد بمراعاة المركز المالي والإجتماعي والمهني للمتضرر انه اذا كان هذا الأخير غنيا

يجة يقضي له بتعويض أقل مما لو كان فقيراا ، إذ إن قوام المسؤولية المدنية  هو اعادة التوازن الذي اختل نت

ا أم فقيرا فان منالضرر بأقصى ما يمكن من دقة  الواجب جبر ما أصابه من  . فالمتضرر سواء كان غنيا

ضــــرر وانـمــا المقصود بمراعاة المركز المالي والاجتماعي والمهني للمتضرر هو فيما يتصل بأهمية الضرر 

بالنسبة له ، فلابد من مراعاة المنضرر وسبل رزقه ومن يتولى الانفاق عليهم لتحديد مالحقه من خسارة ومافاته 

ا لتفاوت الكسبيةمن كسب حيث ان مبالغ التعويض تت فاوت تبعا
6

. فالطبيب الجراح الذي يففقد نتيجة لحادث معين 

أحد أعضاء جسمه كذراعه أو عينه ليس كالعامل في الكراج من حيث القوى الكسبية والمركز الاجتماعي
7

، ولم 

 اتجاهات. تتفق كلمة الفقه بشأن تأثير المركز المالي والاجتماعي والمهني على تقدير التعويض وانقسم الى

                                                             
1

 .106ص –مصدر سابق  - 1ج –الوسيط  –د السنهوري  
2

 .107ص –المصدر السابق  -د السنهوري  
3

 ( مدني اردني .(265)( مصري و المادة (169)تقابلها المادة  
4

 السنة التاسعة والعشرين ,والرابع العددان الثالث -ي مجلة القضاء بحث منشور ف -حجم التعويض  -مكي ابراهيم لطفي  

 75ص1974الاول كانون  -تموز  -
5

 .182صمصدر سابق  –تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د. سعدون العامري  
6

 1099صمصدر سابق،  - 1د. السنهوري ، الوسيط ، جـــ  
7

 .103رقم  شالهام155 وافي ، مصدر سابق صالد. سليمان مرقس ،  
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ضرر عند تلمالية والاجتماعية والمهنية للمويذهب أنصار هذا الاتجاه الى عدم مراعاة الحالة ا -الاتجاه الأول 

تقدير التعويض ، فالفقراء كالأغنياء لهم الحق في تعويضات متساوية تشمل الضرر كله 
1

 

يذهب أنصاره الى ضرورة التمييز بين الأضرار المادية من جهة والأضرار الأدبية والجسمية  -الإتجاه الثاني 

 من جهة أخرى.

ا لل لمتضرر في نطاق الأضرار الأدبية لمركز المالي والإجتماعي والمهني وعندهم أن على القاضي أن يقيم وزنا

ة الضرر الذي لحق به لان الأصابة والجسمية فحسب ، كلما كان من شأن هذه الأمور أن تؤثر على جسام

الجسيمة تؤدي الى الحاق الضرر بالأشخاص الذين كان المتضرر يعيلهم فحرموا من الإعالة ، وحتى يستطيع 

القاضي تقدير الكسب الذي ضاع على هؤلاء الأشخاص عليه النظر الى المركز المالي والاجتماعي والمهني 

ها من عملهيجنر وقت الإصابة والموارد التي يللمتضر
2

. والواقع نحن لا نسلم بدقة هذا التمييز بين أنواع الضرر 

وذلك لان من الضروري مراعاة المركز المالي والاجتماعي والمهني للمضرور عند تقدير التعويض بغض 

ا ، ونظراا لأهمية المركز المالي والإجتماعي ا ا أم أدبيا ا كان أم جسميا والمهني باعتباره لنظر عن نوع الضرر ماديا

ات المدنية صراحة أو نمن الظروف الملابسة للضرر في المسؤولية التقصيرية فقد نصت عليه بعض التقني

دلالة.
3 

 

ولو رجعنا الى القانون المدني العراقي فإننا لا نجد أية اشارة صريحة بهذا الخصوص ولكننا نعتقد ان في ثنايا 

وب مراعاة مركز المتضرر المالي والاجتماعي والمهني باعتباره من القانون المدني العراقي مايدل على وج

منه التي تتعلق بتقدير  191/3الظروف الملابسة للضـرر فــي المسؤولية التقصيرية بدليل ماجاء في المادة 

التعويض الذي يستحقه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه صبي غير مميز أو مميز أو من في حكمهما ، حيث 

 ند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم ( .جاء )ع

ولكن يرد البعض على ذلك يكون هذا النص جاء استثناء من القاعدة العامة وبالتالي لا يصح القياس عليه ولا 

القياس عليه ولابد من التوسع في تفسيره ، ولكن في الواقع يمكن الرد على ذلك بانه ليس كل استثناء لا يصح 

ي بهذا قلتطور في تفسير النصوص القانونية،أما عن موقف القضاء العراالاعتداد بروح القانون بما يؤدي الى ا

جتماعي والمهني للمتضرر فقد تجاهلت محكمة التمييز في بعض قراراتها المركز المالي والا -الخصوص 

العوامل التي ذلك لايقاس بها الضرر منوعدته 
4

غير أن محكمة التمييز أوجبت في بعض قراراتها مراعاة ذلك  

المركز وقد جاءت في أحد قراراتها )...يقدر التعويض على ضوء مهنة المصاب فاذا كان المدعوس جنديا مكلفا 

فيقدر التعويض المادي على ضوء مهنته وموارده التي يكتسب بها عيشه بعد انتهاء خدمته العسكرية الالزامية 
5
 

لى الرغم من النزعة الموضوعية التي اعتنقها القانون المدني العراقي في موضوع الضرر والتعويض عنه وع

إلا أن القضاء العراقي جنح في بعض قراراته عن الأخذ بها معولاا على بعض الظروف الخارجة عن الضرر 

 وهذا توجه صائب.

جه بحيث يعد ذلك الأمر بمثابة المبدأ القضائي بيد ان من الضروري أن يستقر القضاء العراقي على هذا التو

 .المستمر عليه في الواقع العملي وان لم يرد نص يقره صراحة 

 

                                                             
1

 نقلا عن الدكتور سعدون العامري ، تعويض ,أصحاب هذا الرأي هم الاساتذة مازووتنك وموريل وتولمون ومور 

 .181صسابق المصدر الالضرر، 
2

 .182صسابق المصدر ال --تعويض الضرر في المسؤولية التفصيرية  -د. سعدون العامري  

 .303ص –مصدر سابق  -المبسوط في المسؤولية المدنية  -د. حسن على ذنون 
3

 .المدي المصري من القانون  170انظر المادة 
4

 20ص1981-9,العدد الثاني ،  ,/ مجموعة الأحكام العدلية السنة الثانية عشر 1/1981/م 433القرار رقم  
5

 السنة الحادية عشر -مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني  1980-_5_13( في 1980/ 1/ م 183رقم القرار  

 33ص1980



43 
 

 نيالمطلب الثا

 ةكيفية تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية غير المميت

ه تومافالابد للمحاكم حتى تجعل التعويض كاملا ان تقدره في جميع الأحوال بقدر مالحق المتضرر من خسارة 

من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غيرالمشروع
1
 . 

 واسعةالموضوع التي تتمتع بسلطة ة والواقع أن تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يعود تقديرها لمحكم 

ن عناصر تقدير التعويض .ولكن تعييلأنها من مسائل الواقع من محكمة التمييز لارقابة عليها في ذلك في تقديره و

تعين العناصر من التكييف  درقابة محكمة التمييز ، لانه يعانوية تخضع فيها محكمة الموضوع لقهى مسألة 

ة موضوع الدعوى.القانوني للواقع
2
  . 

فالتعويض عن الأضرار  -وان عناصر تقدير الضمان هي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب 

ذا كانت الإصابة غير مميتة على تعويض الأضرار المادية بما فيها مصاريف العلاج و الدواء الجسدية يتضمن ا

والعجز المؤقت والعجز الدائم وتفويت فرصة على المضرور ومختلف أشكال الأضرار الأدبية التي تلحق 

ن الأضرار الجسدية بالمصاب .في الواقع يمكننا الاستعانة بثلاث طرق نتوصل من خلالها الى تقدير التعويض ع

 .بنودمعالجة هذه الطرق في ثلاثة  اللاحقة بالمجني عليه.وسنتولى

 الضرر الجسديالتعويص عن الأول دور الخبرة الطبية والاستعانة بالخبراء الطبيين في تقدير بندنتناول في ال

 الناجمة عن الإصابة الجسديةتولى بحث كيفية تقدير تعويض الأضرار المادية ن الثاني بندوفي ال.غير المميت

 .غير المميتة 

(  ة الجسدية ) غير المميتة الأضرار الأدبية الناجمة عن الإصابعن الثالث فسنبحث تقدير تعويض  بندأما في ال

 -على الوجه الآتي :و،

 البند الاول

 ير الضرر الجسديقددور الخبرة الطبية في ت

مصاب فأنهم غالباا بال ماسةتعويض عن الأضرار الجسدية الرغم تمتع القضاة بسلطات واسعة في تقدير ال

براء الطب الشرعي لأنهم قادرون علــــى فــهم الرسالة القانونية والقضائية الموكلة اليهم أكثر خمايرجعون الى 

من غيرهم من الأطباء وانه يتميزون بقدرتهم على كتابة التقرير المتعلق بالخبرة في مسائل الضرر الجسدي 

 شكل دقيق.ب

حيث يقدم الخبير الطبي الجراحي تقريرا يحتوي على معلومات مفصلة عن الإصابة من حيث موقعها ومساحتها  

ا أم بتراا... الخ.  وطولها وعمقها وكذلك نوعها فيما اذا كانت حرقا

و استحالة والحقيقة تنصب مهمة الخبير الجراحي في بيان مصير الإصابة من حيث إمكانية الإصلاح الجراحى أ

رض له مضرور والفائدة التي يتوخاها عتتناسب بين الخطر الذي يحتمل ان يذلك مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة ال

من العمل الجراحي ولإثبات  مثل هذه القاعدة لابد من إخضاع المضرورللفحص السريري المختبري وعلى 

ص وتقدير المخاطر التي قد يتعرض لها المضرور واعداد فحالحيطة والحذر في ال ىعمال منتهالجراح است

صورة صحيحة كاملة عن تلك المخاطر الى القضاء  وتقع على عاتق الخبير الطبي الجراحي مهمة توضيح ما 

اذا كانت العملية الجراحية نهائية أم  من نوع العمليات المستمرة التي تحتاج بين الحين والآخر الى تركيب الى 

اء أو الأطراف الصناعية وتبديلها. أما بشأن الأسلوب الأمثل في كتابة التقرير فائه لما كان عمل بعض الأعض

الخبير يتعلق بمسائل لاتحيط بها ثقافة القاضي ، لذلك على الخبير الطبي ان يراعي الوضوح التام في صياغة 

                                                             
1

 مدني أردني . (266,277 )المادةويقابلها  -( من القانون المادي العراقي 207المادة ) 
2

 1985مصادر الالتزامات  - 1ج –ي ) نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي برد. مأمون الكز 

 ..427ص 334ف
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ا في ذلك كافة من تقريره فيتجنب الالفاظ والمصطلحات الطبية المعقدة ويحاول اختيار الفا ظ سهلة الفهم مراعيا

يهمهم الأمر
1

وبعد الانتهاء من كتابة التقرير الخاص بالطبيب الجراح يقدم الى الطبيب النفسي مع الاستمارة  

 الخاصة بالمصاب والتي تحتوي على معلومات عن الاسم والعمر والمهنة والمركز الاجتماعي والحالة الأسرية .

ات عن المقابلة الشخصية التي يجريها الطبيب النفسي مع المصاب حيث يقوم الأخير ولا تغني هذه المعلوم

بعملية ربط بين العناصر الشخصية المتمثلة بـ ) العمر ، الجنس ، المهنة ، ... الخ ( والعناصر الموضوعية من 

ر الضرر الجسدي على حيث ) نوع الاصابة وجسامتها ... الخ ،لينتج عن عملية الربط هذه تحليل دقيق لمدى أث

سلبية واذا  للمصاب وماهي النتائج المتوقعة من الضرر الجسدي على نفسية المضرور وهل هي عنويالجانب الم

كانت كذلك فما هو مدى خطورتها على المصاب وهل ترقى الى العلة المرضية أم تبقى في نطاق الانزعاج و 

لى العقد النفسية التي تدفع المتضرر في حالاتها اوتطور الألم النفسي  مستقبللاالقلق وماهي احتمالات التفاقم في 

 قدام على الانتحار.على الا  القصوى

بية النفسية استشارة فنية الحقيقة تعد الخبرة الط
2

تحديد الاصابة وبيان نوعها واحتمال  لانه يصعب على القاضي 

تفاقمها في المستقبل,بيد إن التقرير المقدم من الجهة الطبية تخضع من حيث الموضوع لسلطة محكمة الموضوع 

من حيث القبول او الرفض او الاستعانة بالخبراء اخرين لكي تتضح المسألة اكثر والاعتماد عليه كسبب 

( لسنة 57حسب القانون الطب العدلي المرقم ) الطب العدلي في العراق للحكم.وفي الواقع تم تنظيم عمل 

( 15المادة)ومنحت .الخبرة للقضاء والجهات التحقيقية تقديم على وجوب  2وقد نصت المادة الثانية ف (1987)

ه تمجهات ذات العلاقة لعرض انجاز مهستعانة بذوي الاختصاص واللااالمجال للطبيب العدلي  ن القانون نفسهم

، وتمتاز التقارير التي تكتبها الخبراء باقتضابها وعدم تحليل عناصر الضرر بصورة مفصلة.ولا تصل هذه 

التقارير الى درجة يمكن القول معها ان الخبرة الطبية في القانون العراقي لا تؤدي وظيفتها بوصف أثر الإصابة 

لصادر من اللجنة الطبية في مستشفى اليرموك الذي القرار ا -الجسدية على الكيان المعنوي للمضرور.مثال ذلك 

يتضمن كسر مضاعف في الفخذ الأيسر ووجود آثار نزف وتورم وتشوه نسيجي في الساق
3
. 

 البند الثاني

 غير المميتة تقدير تعويض الأضرار المادية الناجمة عن الإصابة الجسدية

ن يكون التعويض مساويا لمقدار اصل هو أمجال تقديرالتعويض عن الضرر الح القانوني الأساس في لمبدأان ا

رر الحاصل والمؤكد ، وان يكون بقدر قيمة الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع في المسؤولية التقصيرية ضال

وبقدر الضرر المباشرالمتوقع في المسؤولية العقدية فلا ينقص عنها ولا يزيد
4

لمادي المباشر وبما إن الضرر ا. 

اللذان عانى منهما المضرور طالب التعويض ، فان ذلك  الفائتيحتوي على عنصري الخسارة اللاحقة والكسب 

يعنى ان تقدير التعويض الذي يتم من قبل القاضي يجب أن يتضمن التعويض عن هذين العنصرين ولا يجب أن 

 عية للمضرور وعقوبة خاصة للمسؤولغير شريحتوي التعويض على أي شيء أكثر من ذلك وإلا أصبح منفعة 

من مصاريف العلاج والدواء والخسائر الناجمة عن العجز الكلي  مل الأضرار المادية للمصاب كلاا والحقيقة تش

 -المؤقت أو عن العجز الجزئي الدائم والنتائج المالية المترتبة عليهما وبالتفصيل الآتي :

 

                                                             
1

 128ص1989بغداد جامعة  -ماجستير مقدمة الى كلية القانون  رسالة خبرة في المسائل المدنية ، ال -س محمود الزرري يأن 
2

يد في مجال الاثبات حيث أوردها في الفصل الثامن من فع يعد الخبرة دليلاا في الدعوى يفالمشر -أما عن موقف المشرع العرافي  

 .21صمصدر سابق  -الباب الثاني من قانون الاثبات ، للتفصيل ، انظر اطروحة أنس محمود الزوري 
3

بتاريخ  99/  3/م935/936في القضيه المرقمة / 1999/-1-13اريخ قرار اللجنة الطبية في مستشفى اليرموك بت 

 .129مشار اليه لدى انيس محمود الزري ,المصدر السابق وص11/5/1999
4

 .541ص –مصدر سابق  ,الوافي  -د. سليمان مرقس  -نى وفي هذا المع 
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 نفقات العلاج والدواء --1

ثاني من ال مبحثال سبق ان بينا المقصود بهذه المصاريف وكيفية احتسابها ، والمشاكل التي تثار بهذا الصدد في 

 .فنكتفي بالاحالة الى ذلك  هذا البحث

 تقدير تعويض العجز الكلي المؤقت --2

ا وبصفة مؤقتة من مزاولة عمله المعتاد وتشمل  فترة دخوله العجز الكلي هو كل عجز يمنع المصاب كليا

 المستشفى وتلقيه العلاج في منزله وحتى عودته الى عمله بعد الشفاء التام .

المتضرر حيث ان كسر اصبع للمفكر غير  الة الاجتماعية والمهنية للشـخصويرتبط مفهوم العجز المؤقت بالح

يعة الضرر الذي كسر أصبع لعازف بيانو محترف لذلك يؤخذ بعين الاعتبار عمر المصاب ،وطبيعة عمله وطب

 لحق بالمصاب.

اذا أهملنا المساعدات أو الرواتب التي يمكن ان يتلقاها المتضرر من صاحب العمل أو من اية جهة أخرى ، فان 

ا مما كان يكسبه قبل الحادث ، لذلك يحق له  العجز الكلي المؤقت يؤدي الى حرمان المصاب كليا أو جزئيا

فات عليه وعلى المحكمة ان تأخذ بمبدأ التعويض الكامل عند تقدير  المطالبة بتعويض عن هذا الكسب الذي

التعويض.
1

 

 والواقع يختلف تقدير التعويض باختلاف ما اذا كان المصاب يتقاضى أجور ثابتة أو لا يتقاضى أية أجور.

ز فاذا كان المصاب يحصل على اجور محددة فقد درجت المحاكم الفرنسية عند تقديرها للتعويض عن العج

المؤقت على ضرب أجرة المصاب في مدة العجز ثم تطرح مـــــن نتيجة حاصل الضرب جميع المبالغ التي 

دفعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للعامل عن الأيام التي توقف فيها عن العمل بسبب الإصابة 
2

، أما  

عمل بدفع أجوره كاملــــة المساعدات التي يحصل عليها المصاب من الغير وخاصة في حالة استمرار صاحب ال

دون أن يلزمه القانون او الإنفاق بذلك ، فان غالبية الفقهاء
3

ا وبالتالي يستطيع   لا تعتبر هذه المساعدة تعويضا

المسبب من مبلغ التعويض  صذي لحقـــه كاملاا ، ودون ان ينقالمصاب ان يطالب المسبب بتعويض الضرر ال

ين يختلف عن الآخر فسبب التعويض هو الضرر الذي لحق غالمبل ليه المتضرر لان سبب كل منماحصل ع

بالمتضرر ،أما سبب المساعدة فهي نية التبرع من صاحب العمل لذلك لا يوجد مانع من الجمع بين المبلغين 
4
. 

اذا بقي أجره مستقرا اثناء فترة العجز المؤقت بالتعويض اب المطالبة صبأنه لا يحق للم (ماكس لوروي)ويری 

صاحب العمل ان يطالب المسؤول عن الحادث بالأجرة الذي دفعه للمتضرر  والملاحظ ان المتضرر لا يحق ول

 ف له خلال فترة العجز المؤقت فقط. رور الكلية أو الجزئية التي لم تصله المطالبة الا بالأج

ة ، وعلى دو أكثر صعوبأما اذا كان المتضرر لا يتقاضى أجرا ثابتا فان تقدير التعويض عن العجز المؤقت يب

اوراق رسمية تثبت مقدار الضرر الذي لحق به و مقدار تعويضه وفي هذه الحالة  والمتضرر احضار اثباتات 

لابد من التمييز بين ماذا كان المتضرر يمارس مهنة حرة أو لا يمارس أية مهنة 
5

، فاذا كان المتضرر تاجرا  

ا لإدارة محله التجاري فيحق ل  دفعها للمستخدم الذي حل ه المطالبة بتعويض عن الأجور التيواستخدم شخصا

ا بتعويض عن الكسب الذي فات عليه والمتمثل بقلة أرباحه خلال .محله في إدارة اعماله التجارية  ويطالب ايضا

ا في جلب الزبائن. ا أو رئيسا  مدة العجز عندما يثبت بان شخصيته كانت تلعب دوراا مهما

                                                             
1

 .190ص –مرجع سابق  -تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د. سعدون العامري  
2

 .191ص –سابق مرجع  –د. سعدون العامري  
3

 .991, ص661فمصدر سابق  -1جـــ  -الوسيط  -د. السنهوري   
4

 191مصدر سابق ص  –تعويض الضرر  -د.سعدون العامري  
5

 .192ص –المصدر السابق  -د. سعدون العامري  
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ولكن تقدير مافات عليه من كسب في هذه الحالة يعتبر من اشق المسائل اذ يصعب على المتضرر إثبات علاقة  

السببية ما بين غيابه عن محله التجاري وبين النقص الذي طرأ على ارباحه خاصة وان التجارة معرضة الى 

 الربح أو الخسارة .

ل عليها تاجر آخر يمارس تجارة مماثلة لتقدير مافات على وتستطيع المحكمة الاطلاع على الأرباح التي يحص 

التاجر المتضرر من كسب لان الاعتبار الشخصي ذو أثر مهم في العمليات التجارية 
1

، واذا كان المتضرر  

ا فان الاعتبار الشخصي يلعب دوراا مهماا في مثل هذه المهن فيطالب المتضرر بتكاليف إحضار  ا أو محاميا طبيبا

ا مثله . أما المهن التي ليس بديل كم ا يحق له المطالبة بفروق الأداء بين عمله وعمل البديل الذي قد لايكون منتجا

لشخص المتضرر دور مهم في العمل مثل الحداد فان وجود البديل لايؤثر على خدمة الآخرين فهنا يجب 

 المطالبة بتكاليف إحضار بديل لا أكثر .

 الدائم تقدير تعويض العجز الجزئي – 3

كون بصدد عجز جزئي دائم، ولا توجد نالعضوية أو الحسية أو العقلية  فاذا أدت الإصابة الى انتقاص في القدرة 

إنما تقدير التعويض عن هذا العجز متروك لمحكمة الموضوع التي  رجبارية لتقدير هذا النوع من الضرطرق إ

تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة ، ويلجأ القضاة عادة الى الخبراء لتقدير هذا النوع من الضرر
2

. وقد يلجا الأطباء  

 الخبراء في تقييم هذا العجز الى جداول معدة سلفا ) جداول قوانين الضمان الاجتماعي ( .

خطأ لانها تتعلق بالعجز المهني دون النظر الى الرأي في الؤدي التعامل مع هذه الجداول الى الوقوع والحقيقة ي

 كل إعاقة بحجم الضرر الناتج فعلاا.,سالطبي 

وقد يصاب الشخص بضرر عضوي ولا يلحق به خسارة اقتصادية فقد يؤدي الحادث الى تقليل القدرة الجسمية 

بعمله السابق ولكن بجهد أكبر قليلاا ، فيستحق في هذه الحالة التعويض عن انتقاص للمصاب ولكنه يستطيع القيام 

 قدراته الجسمية على الرغم من ممارسة عمله السابق ودون أي نقص في موارده .

هناك طريقتان  
3

وسنبحث ها المحاكم عادة لتقدير الخسارة الاقتصادية الناتجة عن العجز الجزئي الدائم .لمستعت 

 لي هاتين الطريقتين.فيما ي

 طريقة الحساب الرياضي: -الاولى ةالطريق

يتم بموجب هذه الطريقة حساب مقدار التعويض الذي سيحصل عليه المتضرر بسبب العجزالجزئي الدائم,عن 

الواحد حسب لدينار طريق ضرب مجموع الايراد السنوي للمتضرر في نسبة العجز المئوي في )ثمن إيراد ا

فأذا كان المصاب شابا في العشرين  هو مبين في جدول التعاقد او جدول التأمين على الحياة ( عمر المصاب كما

ثلاثة ملايين دينار مثلا واصيب بعجز جزئي دائم بنسبة عشرة بالمائة وكان ثمن   من العمر وكان إيراده السنوي

 عجز الجزئي الدائم يكون كمايلي:فان المبلغ الذي يحصل عليه المصاب بسبب ال 18,396إيراد للدينار الواحد 

 دينار. 5518800فتكون النتيجة  18,396*10/100* 3000000

ا لذلك فان أي نقص في  إلا ان هذه الطريقة منتقدة لأنها تعتبر الأمور أو الإيراد مقياسا للقدرة على العمل وتبعا

 القدرة على العمل يؤدي الى نقص في الإيرادات أو الأجور . 

                                                             
1

 .192,صسابق الدر مصال -تقصيرية تعويض الضرر في المسؤولية ال -د. سعدون العامري  
2

 193المصدر السابق ص -تعويض الضرر –وفي هذا المعنى انظر د. سعدون العامري  
3

نقطة ، فاذا كان معدل  معدل ما  100هناك طريقة ثالثة وهي حساب النقاط وتتلخص هذه الطريقة بان الانسان السليم يتكون من  

دينار في فترة زمنية ، فان قيمة النقطة الواحدة تساوي مقدار  10,000م أو قتل ادطصاتدفعه المحكمة لمن يموت في حادث 

شخص بعجز جزئي دائم  اصيب دينار ، فاذا 100مقسما على مائة وهنا النقطة الواحدة تساوي  او اصطدام تعويض حالة الوفاة

ية الذي تخلت عنه القوانين المدنية دينار و تشبه هذه الطريقة نظام الد 4000% فان ماتدفعه المحكمة للمتضرر مبلغ 40بنسبة 

 195صسابق المرجع ,,الالحديثة وللمزيد انظر سعدون العامري تعويض الضرر في المسؤولة التقصيرية 
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بان بعض المصابين رغم قدراتهم الجسمية قد يستمرون بممارسة نشاطهم السابق دون أي نقص في ولكن يلاحظ 

مواردهم، مما يعني بموجب هذه الطريقة حرمانهم من التعويض مادامت مواردهم  المهنية لم تنقص لذلك فهى 

وقت الإصابة ولا يستفيد غير عادلة وغير معقولة وتؤدي الى محاباة المتضررين الشباب ذوي الموارد الكبيرة 

منها المتضررون الذين هم في مراحل متقدمة من السن وكانت مواردهم قليلة
1

والملاحظ ان هذه الطريقة  

المستوحاة من التشريعات الخاصة بإصابات العمل منتقدة وليست موضوعية لآن نسبة العجز لأعضاء الإنسان 

 في هذه التشريعات موحدة لجميع المهن .

الصحيح يجب ان يختلف من مهنة إلى أخرى ، فأصابع عازف البيانو يختلف نسبة العجز  لها عن  والتقدير

 أصابع المفكر. 

  طريقة التقدير الواقعي -الطريقة الثانية 

ا فهي تعتبر كل حالة قائمة بذاتها ، وتراعي الظروف ريقة على خصوصية كل قضية عن غيرهتعتمد هذه الط

تعيين خبير والذي بدوره يجمع المعلومات عن حالة المتضرر بدة حيث تقوم المحكمة المحيطة بكل حالة على ح

قبل وبعد وقوع الحادث وتتحقق من ادعاءات المتضرر وعلى ضوء هذه المعلومات تقدر المحكمة التعويض
2
 

،وهذه الطريقة تتبناها المحاكم لأنها تأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمضرور من حيث وضعه 

الاجتماعي وطبيعة مهنته و مقدار إيراداته قبل وبعد الإصابة وطبيعة الإصابة وعمر المصاب وقابليته الجسمية 

 والعقلية واستعداده للتكيف المهني.

نة وبسبب الحادث انتقل الى مهنة أخرى دخلها أقل فيحق له المطالبة بنقصان فاذا كان المصاب يزاول مهنة معي

 ايراداته نتيجة انتقاله الى عمله الجديد.

د الدراسة والذي مستقبله غير واضح فيجب علــى المحكمة دراسة وضعه الدراسي عقأما اذا كان المصاب على م

اطاته ، وهل كان تحصيله العلمي أو مواهبه كافية السابق للحادث والوضع بعد الحادث ودراسة مواهبة ونش

لتغطية فرصة ممتازة لــــولم يقع الحادث ويجب على المحكمة ان لاتبني تقديراتها على الفرضيات بل على 

والواقع يثور التساؤل عما اذا كان بإمكان المحكمة الأخذ بعين الاعتبار العجز الدائم  الحالات المؤكدة والمباشرة 

 حق بالمصاب من الناحية الموضوعية ؟الذي ل

أي بغض النظر عن تأثيره على أجوره أو موارده المهنية أم يجب عليها ان تعتمد النقص الفعلي في الأجور او 

 الموارد المهنية ؟

مثلاا ولكنه يستطيع أن يستمر في عمله ويحصل على نفس راتبه  %  40فقد يصاب الموظف بعجز جزئي بقدر

بعد الإصابة 
3
، فقد حكمت بالتعويض عن الناحية الموضوعيةوفي هذه المسألة اتجهت المحاكم الفرنسية الى  

 من عدم انتقاص الموارد المهنية التي كان المصاب يحصل عليها . النقص في القدرة الجسمية على الرغم

افظ على في قضية طبيب ح 19۵2نيسان  22فقد قضت محكمة استئناف باريس في قرار مهم لها صدر في 

الواجب دفعه الى المتضرر نتيجة إصابة جسمية يجب أن  كسبه المهني رغم إصابته بقولها ) في تقدير التعويض

تأخذ المحكمة بعين الاعتبار نقص القدرة على العمل الناشئة عن الجروح حتى ولو لم تنتقص موارد المتضرر(
4
 

. ونود أن نتطرق الى مسألة مهمة تتجسد فيما اذا كان الشخص عنده عجز سابق لوقوع الحادث وكان يمارس 

ل ذلك شخص فاقد أحد عينيه وبعد الحادث كلي ، مث عجز  ول الىحكبر من طاقتة وبعد وقوع الحادث تبطاقة أ

                                                             
1

 .194ص –سابق الدر مصال -ضرر في المسؤولية التقصيرية تعويض ال -د. سعدون العامري  
2

 .196ص –المصدر السابق  –د. سعدون العامري  
3

 .197صسابق الر دمصال -الضرر تعويض –سعدون العامري د.  
4

 مشار اليه في مؤلف د. سعدون 231ص2ج1952كازيت دي باليه1952نيسان22محكمة استئناف باريس 

 .197سابق صالمصدر ال -العامري 
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الة فإن المحكمة لاتنظر الى الحادث على أنه زاد فقد العين الثانية التي كان يستغلها للقيام بعمله السابق فى هذه الح

ب له عجزا كليا وتقدر التعويض عن العينينمن سوء حالته المرضية السابقة بل يعتبر الحادث سبا 
1

ولو رجعنا   

 -الى الشريعة الاسلامية لوجدنا انها استندت في التقدير الشرعي للتعويض عن الاصابات البدنية الى معيارين :

تقدير الواجب في الأضرار النمطية كقطع الأذن أو اليد أو الرجل وكذهاب منفعة عضو من  -الأولالمعيار 

الأعضاء مثل الإصابة بالشلل وهذه هي الاروش المقدرة .وهي التي حدد الشرع له مقداراا عينا كأرش اليد أو 

 الرجل .

درجها في إطار منتظم متكرر مثال ذلك  ترك التقدير في الأضرار المتفاوتة التي لا يمكن -المعيار الثاني 

أضرار الألم والجروح التي لايمكن حصرها وضبطها وهذه هي الأروش غير المقدرة التي لم يحدد الشرع فيها 

ا ، وانما ترك للقاضي الحرية في تقديرها حيث أطلق عليها الفقهاء ) حكومة العدل (  مقداراا معلوما

من القانون  202،  207،  217 اد والإصابات الجسدية يستند الى الم وخلاصة القول ان تقدير التعويض عن

 المدني العراقي سواء تعلق الأمر بنفقات العلاج والدواء أم بخسارة العجز المؤقت أو العجز الجزئي الدائم .

 البند الثالث

 تقدير تعويض الأضرار الأدبية الناجمة عن الإصابة الجسدية غير المميتة

بي الذي أصاب المضرور ، ادي والأدمبمبلغ إجمالي كتعويض عن الضرر التقضي المحاكم في أغلب الأحيان 

ستطيع معرفة  المبلغ الذي قدرته المحكمة عن الضرر الأدبي ، الا ان البعض من المحاكم تبين احيانا نولهذا لا

المبلغ الذي قدرته عن الضرر الأدبي بصورة مستقلة.
2
  

المحاكم صعوبة في كيفية التوصل الى المبلغ الذي تقدره للضرر الأدبي وقد يشمل الضرر الأدبي عدة وتواجه 

صور كالالام الجسمية والضرر الناشئ عن التشويه والحرمان من مباهج الحياة ، فلا سبيل لمعرفة ما يصيب كل 

صورة من هذه الصورمن مبلغ التعويض
3
. 

قديره حساسة جداا ، وعلى الأطباء والخبراء ان يأخذو بنظر الاعتبار عنصرين يعتبر الآلم صفة ذاتية ومقاييس ت

هامين عند تقدير ضرر الآلام وهما شدة وكثافة الآلام ومدتها ،  وحسب تقارير الخبراء تزيد المحاكم من مبلغ 

 شديدة ومستمرة لمدة طويلة. التعويض كلما كانت الآلام

الجروح والتشوهات وعدد وطبيعة العمليات الجراحية وطبيعة ومدة ويجب مراعاة بعض الأمور مثل طبيعة 

 إعادة التأهيل.

وتختلف طبيعة الآلام حسب العمر والتوازن النفسي وهنا يجب عدم إهمال القلق النفسي وماله من تأثير شديد 

 على المصاب.

ضرر الآلم ولكن تم ( لا يوجد تصنيف أو جدول معين لتحديد مقدار التعويض عن Max Le Royويقول ]  

وضع دليل للقضاة في فرنسا يساعدهم في تقدير حجم التعويض حسب شدة الالم وهذا الدليل يبين مدى جسامة 

 .همصاب ومقدار التعويض اللازم دفعالألم الذي لحق بال

ء في وقد أقرت محكمة التمييز التعويض عن الالام الجسدية باعتبارها مشمولة بمفهوم الضرر الأدبي حيث جا

قرار لها
1

ا أدبياا  ( )ان ما  ا قانونية لتقاضي المصاب تعويضا خلفه الحادث بجسم المصاب من أضرار تعتبر اسبابا

 عن اصابته (.
                                                             

1
 .76ص ,مصدر سابق ,ضمام الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني  -سالم سليم الرواشدة  
2

دينار والضرر ( 2300) غير منشور( حيث قدرت المحكمة الضرر المادي بـ )96-56قرار محكمة بداية حقوق الزرقاءانظر  

سم أثر تدخل  32سم وكذلك ندية في الصدر بطول  15( دينار لإصابة المضرور بندبة مائلة على الوجه بطول 1000الأدبي بـ ) 

 سليم الرواشدة ، ضمان الضرر الجسدي في القانون المدنيجراحي لوقف التريف مشار اليه في رسالة سالم 

 . 79ص  –سابق المصدر الالأردني 
3

 .198صمصدر سابق  -تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د. سعدون العامري  
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عنه تبدو واضحة اذا لم أما بالنسبة للضرر الجمالي فيقول الدكتور سعدون العامري ان صعوبة تقدير التعويض  

 الموارد المهنية للمصاب.ن التشويه ان يؤثر على أيكن من ش

بتشويه في وجهها على أثر حادثة سيارة ، فان هذا  ةالدراس فاذا اصيبت شابة في مقتبل عمرها وهي في مرحلة

الضرر يحطم حياتها وقد لا تستطيع الزواج الذي كانت تحلم به ، ولهذا يجد القاضي والخبير صعوبة في تقدير 

همية ومقدار التعويض في هذه الحالات يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض التعويض في مثل هذه الحالة ولتقدير أ

 العوامل كعمر المصاب وجنسه والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه وحالته المدنية من حيث العزوبة أو الزواج .

 فهناك فرق واضح في تقدير التعويض ، قد يصل حده الأعلى اذا أصاب التشويه أمرأة شابة تعمل ممثلة مثلا

ا طاعناا  تتوقف مهنتها على جمالها ، وعكس ذلك قد يصل التعويض حده الأدنى اذا أصاب التشويه رجلاا متزوجا

ومن المتفق عليه في الفقه والقضاء تعويض الضرر الأدبي الناجم  ومهنته ليس لها صلة بأمور جمالي في السن

) ان الضرر الجمالي لاينحصر  4/10/1958 عن التشويه ، فقد قضت محكمة كلياك الفرنسية في قرار لها فـي

باعضاء الجسم المعروضة لنظر الغير بل يمتد الى الأجزاء التي لا يكشف عنها إلا في أوقات معينة وأماكن 

خاصة كالمسابح.
2

 

معينة بسبب الحادث فان  أما عن ضرر الحرمان من مباهج الحياة كحرمان المصاب من ممارسة هواية 

المحاكم عند تقدير هذا النوع من الضرر أن تأخذ بنظر الاعتبار إمكانية الحصول على بديل نسبي  ةباستطاع

للبهجة المفقودة فاذا كان المصاب الذي قطعت يده يهوى عزف الموسيقى فان بإمكان المحكمة ان تحكم له بمبلغ 

موت المصاب ترتب على ذلك  معين لشراء مسجل أو راديو لإرضاء ذوقه الموسيقي ، واذا أدى الحادث الى

اضرار مادية وأخرى أدبية والتي سبق لنا بحثها ، فالأضرار التي تصيـب المتوفي من حدوث الإصابة وحتى 

 الوفاة هي من حق الورثة المطالبة بها.

 المطلب الثالث

 في الضرر الجسدي غير المميت واعادة النظر فيه وقت تقدير التعويض

تغير في ى  روف الاقتصادية والمالية وما يرافقه من تغير في سعر النقد يؤدي بالتالي الإن التغير السريع في الظ

أو في  وقت تقدير التعويض له أهمية كبيرة ، وبسبب وقوع الضرر  القيمة النقدية للضرر عند تقديره في يوم

أن يعيد النظر في حكمه الذي لا يجوز للقاضي أ,ا تغير الظروف الاقتصادية ، وتغير سعر النقد إرتفاعا أو هبوط

 حدد فيه مقدار التعويض من حيث زيادة التعويض أو إنقاصه ؟

ع الثاني لإعادة النظر في فروال خصص الفرع الأول لوقت تقدير التعويضنالى فرعين المطلب  ولهذا سنقسم هذا

 تقدير التعويض.

 

 الفرع الأول

 وقت تقدير التعويض

الجسدي يكون بمقدار قيمة الضرر الجسدي كما آل اليه في وقت صدور  إن وقت تقدير التعويض عن الضرر

 الحكم وليس في يوم وقوع الإصابة وبما يساويه من نقد.

إذ يجب على قاضي الموضوع الأخذ بعين الاعتبار كافة التغيرات التي تطرأ علــــى حالة المصاب خلال فترة 

نطق بالحكم كما لو ساءت مثلا حالته الصحية وتفاقم الضرر المحاكمة اعتبارا من تاريخ الإصابة وحتى يوم ال

الجسدي أو بالعكس قد يخفف الضرر قبل إصدار الحكم ، فان القاضي يراعي كل تلك التغيرات في الإصابة عند 

تقديره للتعويض في الحكم الذي سيصدره ، فاذا تفاقمت الإصابة فأنه سيزيد من مقدار التعويض واذا خفت فانه 

                                                                                                                                                                                                          
1

 .16,ص 17/3/1980في  1980/ 1/م76رقم القرار 1980-السنة الحادية عشر  ,الأحكام العدلية ، العدد الأولمجموعة  
2

 .112ص –مصدر سابق  -د. سعدون العامري  
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من مبلغ التعويض  سيخفض
1

من قبل سيارة وبخطأ  همادطصإمثال ذلك شخص إصيب بكسر في يده نتيجة 

ت الإصابة عليه وق سائقها ، وعندما طالب المصاب بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة مما كان

تحولت الإصابة الى عاهة ده و قبل صدور الحكم تبين ان يده أصيب بشلل دائم وبذلك يوعند إزالة الجبرة عن 

مستديمة ، فيقدر القاضي التعويض باعتبار ان الكسر يوم وقوع الإصابة انقلب الى عاهة مستديمة يوم النطق 

 بالحكم.

أما عندما تتحسن حالة المصاب في يوم وقوع الضرر الى يوم صدور الحكم وأصبح الكسر أقل خطورة مما كان 

مراعاة ذلك التحسن عند تقدير التعويضعليه وقت الإصابة فان على القاضى 
2
. 

ويترتب على اعتبار وقت تقدير التعويض هو تاريخ صدور الحكم بالتعويض إن دين التعويض المحكوم به في 

 من تأريخالمدة المقررة اعتبارا من تاريخ اصدار الحكم وان الفوائد تسري  يمضبلا إهذه الحالة لا يسقط بالتقادم 

ا.  الحكم ايضا

الأمر يعتبر وقت تقدير التعويض عن الضــــــرر هو يوم وقوع الضرر  ئكان القضاء الفرنسي في بادولقد 

باعتبار أن مصدر حق المضرور في التعويض هو الفعل الضار لكن هذا الاتجاه مردود وذلك لأن الحكم 

تحديد ذلك التعويض أي  بالتعويض لا يقتصر على مجرد التحقق من توافر الالتزام بالتعويض ، بل يتضمن كذلك

ن ان الحكم الصادر يحول الالتزام بالتعويض الى التزام يدفع مبلغ نقدي فلا حرم من ان يعتد القاضي بما قد يقع م

وقت صدور الحكم. نتطورات في حالة المضرور الى حي
3

 

القضاء تراجع عن موقفه واستقر على تقديره قيمة مبلغ التعويض في يوم النطق بالحكملكن 
4

حيث يتمكن  

القاضي في هذا الوقت من معرفة حالة المصاب التي أما ان تكون متفاقمة أو سيئة أو تكون قد تحسنت في ذلك 

الوقت وفي ضوء ماوصلت اليه حالة المصاب يمكن للقاضي تقدير قيمة التعويض التي تتناسب مع حالة 

المصاب
5
تباراا من تاريخ وقوع الضرر وذلك باعتبار أن . ومن الجدير بالملاحظة ان الحق في التعويض ينشأ اع 

 العمل الضار هو مصدر الحق في التعويض فان تحقق الضرر من ذلك الوقت.

أما اذا حصل الضرر بعد مرور زمن على اقتراف الفعل الضار ، فان الحق في التعويض يوجد اعتباراا من 

لمسؤوليةا تاريخ تحقق الضرر باعتباره الوقت الذي تستكمل فيه أركان
6

، فاذا كان القاضي يقدر تجدد الضرر  

كأمر مؤكد في عناصره الجوهرية كما في حالة تفاقم العجز الذي أصاب المتضرر فانه يجب عليه أن يحدد 

 والتي ستتحقق في المستقبل. بالنتيجة مقدار العجز ويكون الأمر كذلك بالنسبة للمضاعفات التي ستحدث للاصابة

يرد على مبدأ تقدير التعويض في يوم اصدار الحكم ويكمن هذا الاستثناء في حالات معينة من ولكن هناك استثناء 

بينها إبرام عقود التامين حيث يكون المضرور فيها هو المستفيد أو المؤمن له فيقدر التعويض اعتبارا من تاريخ 

 ابرام عقد التامين.

لتأخير صدور الحكم بقصد الحصول على مبلغ أعلى مما وكذلك يرد الاستثناء فى حالة تعمد المتضرر المماطلة 

كان سيحصل عليه وبالتالى فانه يجب تقدير التعويض لا في يوم اصدار الحكم بل في الوقت الذي كان يمكن ان 

 يصدر فيه القرار بصورة طبيعية من حيث الزمن.

تقدير التعويض فى هذه الحالة وكذلك عند قيام المسؤول بعلاج اصابات المضرور قبل صدور الحكم فان وقت 

يكون وقت العلاج لا وقت صدور الحكم فالتعويض هنا هو لغرض تغطية النفقات التى تكبدها المضرور 

                                                             
1

الوافي  –د. سليمان مرقس  248صمصدر سابق  -القانون والجرم وشبه الجرم  -النظرية العامة لموجبات  -يوسف نجم جبران  
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2
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3
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4
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5
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6
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لاصلاح الضرر الجسدي الذي حل به
1

، واذا كانت قيمة النقد قد ارتفعت او انخفضت قبل صدور الحكم عما  

 صدور الحكم. وقت  التعويض تكون حسب قيمة النقد كانت عليه وقت حدوث الضرر فان العبرة عند تقدير

وكذلك الأمر عند زيادة أو نقصان الأسعار بعد الحادث وقبل الحكم فالعبرة في مراعاة الاسعار يوم النطق بالحكم 
2
 س تغييراا في الضرر في ذاته.يلان التغيير في قيمة الضرر ل 

عند الحكمذا لم يراع في تقديره قيمة الضررلجبر الضرر بصورة كاملة إ ايفولا يكون التعويض كا
3

، والحقيقة  

ا مع مبدأ التعويض الكامل للضرر لأن  ان اعتبار وقت تقدير التعويض يوم صدور أو نطق الحكم ينسجم تماما

ذلك الى ان يتحمل المتضرر الفرق في قيمة الضرر خلال  يره في يوم وقوع الضرر لأدىالتعويض اذا تم تقد

النزاع الى أقصى مدة ممكنة فلا يكون التعويض بذلك كاملا  دمصلحة المسؤول اطالة أم لكن منمدة الدعوى.و

اذا كان تقدير التعويض يتم في وقت صدور الحكم فان المسؤول هو الذي يتحمل تبعة التغيير في قيمة الضرر
4
. 

عندما يقدر التعويض وهذا  والواقع يراعي القاضي في حسابه تطور الاصابة منذ حدوثها الى يوم صدور الحكم

 .مايسمى بــ )الضرر المتغير أو غير الثابت(

بة نتيجة ارتكاب الفعل وقد يحدث الضرر المتغير تبعا لحدوث طارئ يكون في الفترة الواقعة بين حدوث الاصا

الاستقرار النهائي لمقدار الضرر كما لو تزوج المجنى عليه بعد اصابته فى حادث ومات بعدها  بين الضار و

متأثرا بإصابته فان من حق زوجته المطالبة بتعويض عن وفاته بسبب تلك الاصابة وذلك لان الزوجية كانت 

قائمة وقت وقوع الضرر المتفاقم المتمثل بالموت
5
. 

تفاقم بسبب لا يرجع الى خطأ المسؤول وليس له صلة بالضرر ذاته ، فانه لايتم أما اذا كان الضرر الجسدي قد 

ادخاله في الحساب عند تقدير التعويض كما في حالة بتر اليد اليمنى للمصاب في حادث أول ثم يتعرض نفس 

بما وصلت اليه ن له شأأن المسؤول في الحادث الأول لاالشخص بعد ذلك الى حادثة ثانية تبتر فيها اليد الأخرى ف

ل عن تقدير التعويض الأول حيث يكون ض آخر مستقحالة المصاب ببتر يده الثانية وانما يكون هناك تقدير تعوي

تقدير التعويض عن الحادث الثاني فقط وان المسؤول عن الحادث الثاني هو الذي يدفع التعويض عنه.
6

 

ل صدور الحكم فان على القاضي مراعاة ذلك اما عندما تتحسن حالة المصاب عما عليه وقت الإصابة وقب

.التحسن عند تقديره التعويض
7

سعر النقد حتى يوم إصدار الحكم  فإذا كانت نسبة  غيرراعي القاضي كذلك توي 

% خلال مدة سنة فان 45% ثم انخفضت النسبة الى 90العجز عن العمل الذي أصاب المضرور في البداية هي 

صف في السنوات اللاحقة بالنالإجمالي خلال سنة وان يحتسبه  على القاضي احتساب التعويض بناء على العجز

ا شاملاا على أساسللتحسن .فإذا لم يحتس % 90عجز نسبته  ب ذلك الانخفاض في العجز وبالتالي احتسب تعويضا

فانه يكون قد جبر ضرراا لم يحصل بعد
8

.أما في الشريعة الإسلامية فقد نوقش وقت تقدير التعويض في إطار  

هو جبر الضرر و أن احكام الغصب ، ولو قسنا عليه يمكننا القول ان المبدأ الأساسي الثابت في التعويض أنما 

اقرب ما يحقق العدل ويجبر الضرر عمليا هو تقدير قيمته وقت الحكم به وهذا يتضمن عمليا حماية المضرور 

يؤخذ به في الوقت  الضرر مقدرة عند وقوعه وهذا الحل من الخسارة التى ستلحقه حتما لو قضي له بقيمة

 :الحاضر لسببين
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 ازدياد الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي و الفصل في الخصومات. -الأول 

 التضخم النقدي وللارتفاع الكبير في الأسعار حيث يصبح مبلغ التعويض غير -الثاني 

 كاف لجبر الضرر .

 

 الفرع الثاني

 إعادة النظر في تقدير التعويض بعد إصدار الحكم

الأحيان على نفس الحالة التي كان عليها وقت صدور الحكم ، فمن الممكن لا يستقر الضرر الجسدي في كثير من 

ان تؤدي الجروح  -وبعد صدور الحكم بالتعويض ان يطرأ تغيير على الضرر الجسدي الحاصل مثل ذلك

في المستقبل تؤدي الى بتر القدم, فهنا في مثل هذه الحالة يحق للمصاب بعد  البسيطة في القدم الى مضاعفات

تكميلي عن الاضرار المستجدة الناجمة عن تفاقم الضرر الأصلي المعوض عنه  الحكم المطالبة بتعويض  صدور

لان المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر الأول والذي تم التعويض عنه لا يتعارض مع مبدأ ) حجية الشئ 

ا ومحدداا عند النطق  المحكوم فيه ( فالضرر الذي تضمنته الدعوى الأولى والمحكوم بالتعويض عنه يكون معروفا

ذ ان الثانية تتضمن المطالبة إحيث الموضوع ،  مما يجعل الدعوى الثانية تكون متميزة عن الأولى من،  بالحكم

 بالتعويض عن ضرر متغير عن الضرر الأول لذلك فان قاعدة ) قوة الشئ المقضي به ( يمكن استبعادها لصالح

للتعويض التكميلي مجدداا  صلي يكون سبباالمتضرر وذلك لأن تفاقم الضرر والذي يتميز عن الضرر الا
1

.فاذا 

طالب من قلعت يده بتعويض ثم مات بسبب الاصابة جاز لورثته المطالبة بتعويض آخر
2

.ان القاضي عندما  

يحكم بالتعويض فانه يتوقع حصول مضاعفات في الضرر الحاصل للمصاب ، فاذا كانت هذه المضاعفات أمراا 

ا فان من الأفضل ان  لا يحكم القاضي بتعويض في شكل مبلغ نقدي اذ يتوجب عليه الانتظار لمدة من متوقعا

م.ع وبعد انقضاء هذه المدة الزمنية فان ( 208الزمن حتى تستقر حالة المصاب الصحية وهذا ما أكدته المادة )

 المحكمة تعيد النظر في تقدير التعويض.

أما اذا كان القاضي لم يتوقع تفاقم الإصابة مستقبلاا فان محكمة التمييز تجيز له اعادة النظر في الدعوى مجددا 

بعد إصداره الحكم الأول وذلك بهدف الحكم بتعويض تكميلي على سبيل اصلاح المضاعفات التي طرأت على 

الا ان اعادة النظر في تقدير التعويض مستقبلاا  ) مبدأ قوة الشئ المقضي به ( ،إستبعاد حالة المصاب مما يعنـي 

ا عند سكوت الحكم بالتعويض عن الإشارة الى إمكانية  عند تفاقم الضرر الجسدي أو نقصانه لا يكون ممكنا

المطالبة بالتعويض مجدداا في المستقبل
3
. 

ض عن الضرر في الحقيقة أن محكمة الموضوع يكون من الأفضل لها عدم الفصل الا في موضوع التعوي

 عند وقوعه..ر المستقبلي الحاصل ، ويفضل كذلك بان تحتفظ للمضرور بحق المطالبة بالتعويض عن الضر

انما في حالة تأكدها من ثبات الضررعلى حالة حتى في المستقبل فان بامكانها في هذه الحالة تحديد ايراد مرتب 

من الطرفين عند انتهاء هذه المدة ، وذلك لكي لمضرور خلال مدة تحددها وتبين في الحكم وجوب مراجعتها 

 الضرر. تقدر التعويض النهائي عن

تحديد الإيراد والإعلان عن ان هذا المبلغ الذي حددته يكون عرضة لاعادة النظر فيه خلال بالمحكمة وان حكم 

 .مدة معينة بناء على طلب أحد الطرفين في الدعوى 

ل اذا لم يراع الظروف المحتملة التي تستدعي اعادة لنظر بالتعويض ، والواقع ان قرار القاضي يكون غير عاد

وبما ان القاضي هو الذي يأذن للمتضرر بتحريك دعوى إعادة تقدير التعويض بقصد الحصول على تعويض 

                                                             
1
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2
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3
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إضافي فأننا لن نختلف في ذلك مع المبدأ القائل بـ ) قوة الشيء المقضي به ( ، وان انعدام الأذن الصادر من 

لمحكمــة الـــى المضرور بتحريك دعوى إعادة النظر في تقدير التعويض عند تفاقم الإصابة يجب ان لا يشكل ا

ب صيك لان منع المضرور من ذلك سوف يحاجزاا أمام تحريك دعوى جديدة من المضرور أو خلفه ، وذل

جديدة ) بشأن تعويض إضافي دعوى مصالحه في الصميم ثم ان سلطة القاضي المتعلقة بالإذن للمتضرر في دفع 

  .وشاملة ةهي سلطة كامل(

والحقيقة انه يكون من السهل التعديل في مبلغ التعويض اذا كان الأخير يأخذ شكل ايراد مرتب كما فى حالة 

ته المتعاقبة في الدفع فان المتوقع فيه هو صفة التبدل أو فذلك لان الايراد المرتب وبحسب صالعجز الدائم ، و

بحسب نطاق أو سعة الضرر ، بينما اذا كان التعويض بشكل مبلغ اجمالي فإن هذا المبلغ لا يرجى فيه التحول 

 ذا كان الضرر قد تفاقم أو تضاءل.ا التبدل بحسب ما

فلو افترضنا تفاقم الضرر الجسدي والممنوح عنه تعويض في شكل مبلغ اجمالي فانه يمكن فقط منح المضرور 

ا تكميلياَ اذا ل م يشر الحكم الأول الى ان مبلغ التعويض المحكوم به يمثل تعويضا كاملا عن الضرر المالي تعويضا

والمستقبلي 
1

ومن المفيد الاشارة الى موقف القضاء من حالة تفاقم الضرر الجسدي وطلب اعادة النظر فـي 

 التعويض بعد الحكم به.

اذا استطاع المضرور إقامة الدليل على ان الضرر  فقد استقر القضاء الفرنسي على مبدأ قاعدة معروفة هي  انه ]

ا عن الضرر الذي سبق تعويضه فحينئذ لا يوجد ما يحول دون قبول دعواه[.  الذي حاق به يختلف تماما

ا في نص المادة ) ( م. ع التي تنص على انـــــه ) اذا لم يتيسر للمحكمة ان 208والحقيقة نجد هذا الاتجاه واضحا

ا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معقوتحدد مقدار التعو لة بإعادة النظر يض تحديداا كافيا

 -منه على انه : 170وفي القانون المدني المصري كذلك تنص المادة في التقديـر (  

ا لأحكام المادتين  مراعية في  222،  221]يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا

ا فله ان يتحفظ للمضرور  ا نهائيا ذلك الظروف الملابسة فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعينا

 بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير [

مبالغ جديدة تزيد عن الحقيقة لاتجيز محكمة التمييز للمضرور المطالبة بفي فا بالنسبة لموقف القضاء العراقي أم

التي قضى بها كتعويض له بعد صدور الحكم بالتعويض ، فلقد جاء في قرار لها ما يأتـي ) اذا حكمت المحكمة 

تضرر بهذا الحكم مبالتعويض عن الضرر استنادا لتقدير الخبراء واكتسب الحكم الدرجة القطعية دون أن يطعن ال

 (المطالبة بمبالغ تزيد عما حكم له بها في الدعوى السابقةحول التقدير فليس له اقامة دعوى جديدة ب
2

. ويثار  

تساؤل في هذا الإطار عما اذا كان بالامكان الحكم بالتعويض المؤقت و النفقة المؤقتة في مجال الاصابة الجسدية 

لديه فاذا لم يتيسر الحقيقة أن للقاضي حق البت في الأضرار الحالية والمستقبلية التي تجمعت معطيات تقديرها  ؟

ا فلا مانع من ان تحكم للمضرور بتعويض مؤقت اذا طالب الأخير  للمحكمة تحديد مقدار التعويض تحديداا كافيا

الى احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض الكامل من المسؤول حتى لو لم يتضمن الحكم الاشارة  اذلك مع اشارته

الى ذلك التحفظ
3

مدى الأضرار الفعلية ن للمحكمة ت في طلبات المدعي وذلك بعد أن تبي. اذ العبرة بما هو ثاب

م . ع.( 208التي لحقت بالمصاب وهو ما أشارت اليه المادة )
4

تشير الى بعض الحالات التي ( 208إن المادة ) 

ا ) عندما يصدر الحكم بالتعويض ( لما يمكن ان يترتب  لا تيسر فيها للقاضي تحديد مدى التعويض تحديداا كافيا

علــــى الحادث من عواقب مستقبلية ، كما هو الحال في جرح لاتظهر عقباه الا بعد مرور فترة من الزمن ، 

                                                             
1

ادارة قضايا  ي / مجلةذهبي اللغاالدكتور أدوار  ه( عرضGorges Dureتعليقات على الأحكام الفرنسية للاستاذ جورج دوري ) 

 (.622,624)  ص1975مستمر  -يوليو  19الحكومة، العدد الثالث ، السنة
2

النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الثانية /  1971/-4-24بتاريخ  1970/ حقوقية رابعة /1426التمييز رقم القرار محكمة 

 .17ص1972
3

 .366ص/  1194مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ,/ والاصابة الخطأمعوض عبدالتواب ، الوسيط في جرائم القتل  
4

 مدني سوري ..171م مدني مصري ، 170تقابلها المادة 
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ا على قدر الضرر الحاصل وقت اصدار الحكم، ويحدد فترة  ا مؤقتا وبهذا يكون لقاضي الموضوع ان يقدر تعويضا

ان للقاضي أن يحكم بتعويض اضافي للمضرور  معقولة يعيد النظر بعد انقضائها فيما قضى به من تعويض كما

لت الفصل في هذا الضرر جن تفاقم ، حيث كانت المحكمة قد أان كانت حالة الضررتستوجب ذلك فيما آلت اليه م

هذا التعويض الإضافي، فلا مجال للتمسك من  فظت للمضرور حقه فيتحإالمتفاقم وذلك لكي يمكن تحديد مداه و

 ,تعويض مؤقت ولا بمبدا قوة الشيء المقضى به المسؤول بما قضى به من
1

فلا يمنعه الحكم الصادر لمصلحته  

من المطالبة بتكملة التعويض بعدما تبين مدى الضرر الذي لحقه
2

... وقد يرى القاضي اثناء النظر بالدعوى أن  

المضرور في حاجة قصوى الى نفقة مؤقتة يدفعها المسؤول من حساب التعويض الذي سيقضي به للمضرور في 

 النهاية فيجوز للقاضي عندئذ الحكم بهذه النفقة .مع مراعاة الشروط الآتية.

 تعويض.. أن تكون المسؤولية قد تقررت ولم يبق الا تقدير ال1

. أن تكون عناصر تقدير التعويض ناقصة مما يجعلها بحاجة الى الاستكمال أو ان الضرر المستقبلي على 2

ا لكنه وهو في الحالة التي عليها عنــد بدء النظر بموضوعه لا يتيسر الحسم في تقديره أو  الرغم من كونه محققا

يين خبيراا أو اجراء تحقيق بشأنهان الضرر الحاصل قد يتعذر تقديره كما لو استوجب ذلك تع
3

 

 . أن يكون المضرور في حاجة ملحة الى هذه النفقة.3

. أن يكون المبلغ الذي يقدره القاضي للنفقة أقل من مبلغ التعويض الذي ينتظر ان يقدر به الضرر 4
4

 

محكمة ان تحدد مقدار من مشروع القانون المدني في العراق على مايلي ] اذا لــم يتيسر لل 437وقد نصت المادة 

ا عند النظر في الدعوى فلها أن تحكم للمتضرر بتعويض مؤقت وان تحفظ حقه في المطالبة  التعويض تحديداا كافيا

خلال مدة معقولة بتقدير التعويض الذي يستحقه بشكل نهائي[ وقد يختلط التعويض المؤقت ) المقصود بالمادة 

 -لان النفقة المؤقتة والتعويض المؤقت كلاهما يستلزم مايلي: مدني عراقي ( بالنفقة المؤقتة نظراا  208

 . أن يكون مبدأ المسؤولية قد تقرر ولم يبق إلا تقدير التعويض.1

 أن تكون عناصر التعويض لاتزال بحاجة الى مدة طويلة لكي يتم استكمالها وبالتالي.. 2

 السابقين لكـــــي يحكــم بــهااعدادها ، بينما تستلزم النفقة المؤقتة فضلاا عن الشرطين 

 -الشرطين الآتيين :

 . أن يكون المضرور في حاجة ملحة الى هذه النفقة .1

 . أن يكون المبلغ الذي يقدره القاضي للنفقة أقل من مبلغ التعويض الذي ينتظر ان يقدر به الضرر2

وقت إصدار الحكمكما تستلزم هذه المادة قيام المحكمة بالتعويض المناسب للضرر المعلوم 
5
. 

فعندما يتعذر على القاضي تقدير التعويض عند النظر في الدعوى فان عليه الحكــــــم بالتعويض للمصاب عن 

وفي هذا .التعويض عن ما قد يستجد من الضررالضرر الواقع فعلاا ، واحتفاظه للمضرور بالحق في المطالبة ب

 يختلف التعويض المؤقت عن النفقة المؤقتة.

وعندها يحق  لعناصر التي تمكنه من تقديرالضرريجوز للقاضي ان يؤجل نظر الدعوى حتى تتحقق ا كما

للمضرور في هذه الحالة بان يطلب الحكم له بنفقة مؤقتة يؤديها له المسؤول متى ما كان المضرور في حاجة 

ب بها بالنفاذ المعجل ماسة الى هذه النفقة ، وله في هذه الحالة ان يضمن حكم النفقة المؤقتة المطال
6
. 

 

                                                             
1

 .472صمصدر سابق –مصادر الالتزام 2جالنظرية العامة للالتزام  –د.عبدالحي حجازي  
2

 204ص 105فمصدر سابق  –مصادر الالتزام  2جشرح القانون المدني /  -د.محمد كمال مرسي  
3

 .976ص 650ف –مصدر سابق  -1ج –الوسيط  -د. السنهوري  
4

 .977,ص 650ف، مصدر سابق  1د. السنهوري ،الوسيط .جــ 
5

 .205صمصدر سابق  –شرح القانون المدني  -محمد كامل مرسي  
6

 .178ص ,مصدر سابق ,يلي وحجية الشئ المقضي به مكعبدالجليل بدوي ، التعويض المؤقت والتعويض الت 
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 الخاتمة

،  ا البحثي أنطوت عليها تفاصيل هذالنتائج والمقترحات جميعها الت لا نروم في نهاية المطاف العودة الى تكرار

 توصلنا اليه وما نراه من مقترحات وذلك على النحو الأتي : وانما الغاية هي أن نركز في هذه الخاتمة أبرز ما

 النتائج -أولا  

لا نتفق مع اتجاه الفقه والقضاء في العراق في عدم الحكم للزوج بالتعويض المادي لحرمانه من الإعانة التي  -1

كانت تقدمها له زوجته وذلك نتيجة لوفاتها متأثرة بإصابة جسدية حلت بها أو عند إصابة الزوجة بالعجز الدائم 

ا إذا أصيبت زوجته بضرر رعن العمل لان الزوج يتض جسدي ] مميت أو غير مميت [ خاصة إذا كانت ر ماديا

 تشاركه في تحمل أعباء الحياة الاقتصادية .

. لم نجد مشكلة ما في تعويض الشخص المصاب بضرر جسدي إذا كان ذا مرتب شهري ، لكن المشكلة تثور  2

ا الذي لا يتقاضى أجراا ويضطر بعد أصابته الى  الاستعانة بشخص عند تقدير التعويض بالنسبة للمضرور جسديا

مساعد لقاء أجر ، فــان هذا المضرور يمكنه المطالبة بالتعويض عن الأجور التي دفعها الى الشخص المساعد 

كما هو الحال بالنسبة لربة البيت وإذا كان لشخصية المضرور الذي لا يتقاضى أجراا دور رئيسي في نشاطه 

ا دفعه من أجور للشخص المساعد فحسب بل له الحق عم فيكون له الحق ليس في التعويضكالطبيب أو المحامي 

في التعويض الإضافي المتمثل بالفارق بين ربحه الاعتيادي والأرباح المتحققة عن مساهمة بديلة خاصة إذا نتج 

 عن غياب المضرور فقدان قسم من زبائنه .

ير مبلغ التعويض على ضوء النسب ان جداول الإصابات المستخدمة كمعايير لتقدير نسب العجز وبالتالي لتقد. 3

الواردة فيها تتميز بأن نسب الإصابات ودرجاتها تأتي من الخبرة الفردية ولا تستند الى أسس رصينة وبالتالي 

فأنها لاتدخل في مضامينها الاعتبارات المتعلقة بمهنة المصاب ولا اعتبارات عمره ، كما أنها لا تأخذ بالقيمة 

ا الاقتصادية للأضرار الج ان تظهر ردة فعل لاستبدال  سدية في أغلب هذه المعايير الجدولية لذلك فانه ليس غريبا

 .حساباتها مهنة المصاب وسنه هذه المعايير الطبية بمعايير أخرى تدخل في

من القانون المدني العراقي جاءت بنص عام يتضمن إلزام المسؤول ( 202. من المسلم به ان المادة ) 4

فعل يضر بالجسد سواء كان مميتا أم غير مميت وهذا يعني أن هذه المادة توجب التعويض في بالتعويض عن أي 

حالتين الأولى الى الورثة وضمن الحق الذي ورثوه عن المتوفي ( في التعويض عما حل به من ضرر جسدي  

مان من الإعالة وبأسم المورث والثانية التعويض عن الضرر الشخصي المرتد الذي يصيب كل معال نتيجة الحر

جاءت صريحة بوجوب تطبيقها ( 203وبما ان المادة )لجسدية ا إصابته موت المصاب أو عجزه الدائم بفعلب

مدني ( 202فأننا ندعو الى تخصيص النص العـــام للمادة )،  الجسدية  المطالبة عن ضرر المرتد على حالة

ر الجسدي الذي أصاب الموروث وانتقل الى رعراقي على الحق الموروث في المطالبة بالتعويض عن الض

مدني عراقي على حالة التعويض عن الضرر المرتد مع  203،  202الورثة ، اذ لا داعي لتطبيق المادتين 

 مدني عراقي .( 203وجود مادة مختصة بالتعويض عن الضرر المرتد وهي المادة )

قانون المدني العراقي نصت على تعويض من مشروع ال 430مدني عراقي والمادة ( 203. ان المادة )5 

بالضرر المرتد إذا كانت  (من المعالين  )المعالين عن الإصابات المميتة ولم تشر الى حالة تعويض المضرورين 

لاسيما إذا أصيب الأخير بعجز كلي دائم عن العمل وبخاصة إذا كان العائل المصاب .إصابة العائل غير مميتة 

ما يستدعي إضافة عبارة ) أو أصابته بعجز دائم أو مؤقت ( بعد عبارة ) موت المصاب مثلاا صاحب مهنة حرة م

). 
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. على قاضي الموضوع مراعاة الظروف الخاصة بكل من المسؤول والمضرور عند تقديره لمبلغ التعويض  6

رور فقط عن الضرر الجسدي بالمعنى الواسع وعدم الاقتصار علــى مراعاة الظروف الشخصية الخاصة بالمض

حيث ندعو حيث ندعـــــو الـــى النص بشكل صريح في قانوننا المدني على مراعاة الظروف الخاصة بكل من 

 المسؤول والمضرور عند تقدير التعويض عن الضرر الجسدي .

 المقترحات -ثانيا  

الى الحكم بالتعويض العيني عن الأضرار  ينالموقر العراقيفي إقليم كوردستان والقضاء ندعو القضاء  -1

المادية الجسدية حيث يمكن تصور ذلك مثلا  بتحميل المسؤول عن الإصابة الجسدية المؤدية الى قطع عضو أو 

أحد الأطراف نفقات زراعة طرف أو عضو اصطناعي او بإلزام الطبيب أو المستشفى بعلاج شخص مصاب 

 تقصير من الطبيب أو المستشفى. نتيجة لارتكاب فعل ضار غير مشروع أو

يض العيني المتصور الجمع بين التعوإمكانية  الىوكذلك القضاء العراقي القضاء في إقليم كوردستان ندعو  -2

كتعويض مالي للمصاب بعد  بمبلغ نقدي تعويض المتضرر عن ما أصابه من الاضرار المادية والادبيةهذا وبين 

إجراء العملية ، لان العملية قد لاتؤدي الى إزالة كل  ابلاا للضرر الباقي بعدإجراء العملية وذلك باعتباره مق

 العجز أو التشويه .

الإصابة بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي وحالة الضرر المرتد الذي يصيب أي من  ). فيما عدا حالات 3

المحرومين من الإعالة بسبب عجزه نقترح على قضائنا المدني عدم الحكم بالتعويض النقدي بصورة أيراد مقسط 

كما أنه لا تطول  أو مرتب لمدى حياة المضرور لان دفع الأقساط المرتبة قد يطول جداا مما يثقل كاهل المسؤول

حياة المضرور بعد الحادث فيموت بعد ذلك بوقت قصير فيربح المسؤول ويخسر المضرور هذا فضلاا عن أن 

 استمرار العلاقة بين الطرفيـــن من خلال استمرار دفع التعويض المرتب لمدة طويلة سيخلق نزاعات دائمة

 ومشكلات عديدة .

خاص يعترف فيه صراحة بأعتبار الضررالمتفاقم ضرر جديد ويستحق ندعو المشرع العراقي إلى إيراد نص -4

المتضرر المطالبة بالتعويض عنه وإلقاء كلفة الاثبات في هذه الحالة على عاتق المتضرر مع تحديد مدة زمنية 

 بعد صدور الحكم التي تكون فيها المسؤول ملزما بتعويضه عن الضرر المتفاقم في ضوء رأي الخبراء.

يمي الى مراعاة التغيرات الاقتصادية التي تحدث والتي تؤدي إعادة النظر في القضاء العراقي والاقلندعو  -5

تقدير المرتب فقط دون إعادة النظر بالتعويض إذا كان قد حكم به على شكل مبلغ إجمالي لتعارضه مع حجية 

 الشيء المقضي فيه. 

ندعو محاكم الموضوع إلى ان تأخذ بنظر الاعتبار عناصر الضرر الادبي) من ذات طابع موضوعي مثل -6

الالام الجسدية والضرر الجمالي ومنها ذات طابع شخصي مثل ألالام النفسية  والضررالناشئ عن تقصير حياة 

    المصاب( عند إحتساب التعويض وذكر هذه العناصر في الحكم. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 المراجع

 عالمراج

 المصادر باللغة العربية بعد القرآن الكريم 

 كتب الفقه الإسلامي واللغة العربية –أولا  

 دار المعارف بــــلا سنة طبع -) مادة الضرر( القاهرة  4لسان العرب ، مج  -ابن منظور  -1

 المطبعة الكبرى الأميرية 1، ط  6 ـج –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -الزيلعي -2

 هـ .1315ببولاق 

 4بيروت  -دار المعرفة  - 2، ط  26المبسوط ج  -السرخسي ، شمس الدين  -3

،  2أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ، المهذب فــــــي فـقـــه الأمام الشافعي ، جـ  -الشيرازي  - 4

 مصر ، بلا سنة طبع   -مطبعة عيسى البابي الحلبي 

هـ  1328، المطبعة الجمالية 1، ط 7علاء الدين بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج -الكاساني  -5

 م. 1910 -

مصرية ، القاهرة ، بلا الانجلو  مطبعة ي الفقه الإسلامي ، القسم العام الجريمة والعقوبة ف -محمد أبو زهرة  -6

 .سنة طبع

 

 الكتب القانونية -انيا  ث

بلا سنة  -إبراهيم عبد الكريم الغازي، تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة العثمانية ، مطبعة الأزهر  - 1

 طبع .

 -الناشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع  - 5ط –جرائم الإهمال  -أبو اليزيد على المتيت  -2

 -1986مصر -الإسكندرية 

 - 1ط  -القانون المقارن  ادئ العامة العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها فيأحمد حسن البرعي ، المب - 3

 . 1983القاهرة 

 1963مصادر الالتزام  -أحمد حشمت أبو ستيت  -4

 . 1982الحضارة العربية  مطبعة –. أحمد شرف الدين ، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي د -5

 1997د. جلال علي العدوي ، اصول الالتزام ، مصادر الالتزام ، الناشر منشأة المعارف ، الإسكندرية -6

الدار الجامعية للطباعة  -المكتبة القانونية  -د. جلال علي العدوي ، محمد لبيب شنب ، مصادر الالتزام  -7

 1985بيروت  -والنشر 

 1981دار النهضة العربية  – 1جــــــــ  -ام ، مصادر الالتزام .د. جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتز-8

 1936القاهرة  –، دار المؤلفات القانونية ، مطبعة الاعتماد  3جندي عبدالملك ، الموسوعة الجنائية ، جـ  -9

 1960مصادر الموجبات  - 1د. جورج سيوفي ، النظرية العامة للموجبات جـ  -10

 

 1957مكتبة القاهرة الحديثة  - 1ط  -المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد  -حسن عكوش  -11
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المبسوط في المسؤولية المدنية ) الضرر( شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة  –د. حسن علي الذنون  -12

1991 

 . 1947بغداد  -مطبعة المعارف  - 1النظرية العامة للالتزام جـ  -د. حسن علي الذنون  -13

القاهرة  -مطبعة شركة المساهمة  - 1ـالمسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، ط -المستشار حسين عامر  -14

 م .1956 -

شركة مساهمة  -. مطبعة مصر  1ط –التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود  -المستشار حسين عامر  -15

 م .1960مصرية 

المكتبة  )شركة الطبع والنشر اللبنانية  - 1ط –المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة  -د. زهدي يكن  -16

 العصرية( بيروت ، بلا سنة طبع .

 1981.بغداد -تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية  -د. سعدون العامري  -17

منشورات معهد البحوث والدراسات  -البلاد العربية د. سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات  -18

 العربية بدون تاريخ .

المجلد الثاني ) الفعل الضار ( ، القسم الأول في  -الوافي في شرح القانون المدني  -د. سليمان مرقس  -19

 . 1988القاهرة  -، مطبعة السلام  5طـ -الأحكام العامة 

المعارف ،  21 المعارف الناشر منشأة -سلسلة الكتب القانونية  -الالتزام نظرية  -سمير عبد السيد تناغو  -20

 .1957 مصر –الاسكندرية 

 1988دار الثقافة للطبع والنشر -جنايات وجنح الضرب والاجهاض  -شريف بدوي  -21

 1988القاهرة  -دار النهضة العربية  -تاريخ النظم القانونية  -صوفي حسن أبو طالب  -22

د. طه عبد المولى ابراهيم مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء  -23

 . 2000المنصورة  -دار الفكر والقانون  -ط ا  -

 - 3طـ  -) الخطأ والضرر(  يالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخص -د. عاطف النقيب  -24

 . 1984 بيروت -منشورات عويدات 

 الموصل جامعة –كلية القانون والسياسة  -القانون في العراق القديم  -د. عامر سليمان  -25

 بلا سنة طبع -

 . م1888ل جامعة الموص -كلية القانون والسياسة  -تاريخ القانون  -د. عباس العبودي  -26

مطبعة  -أحكام الالتزام  - 2جـ  -شرح القانون المدني العراقي  -تنفيذ الالتزام  -الاستاذ عبد الباقي البكري  -27

 1971بغداد  -الزهراء 

والقضاء  في ضوء الفقة المسؤولية المدنية -د. عبد الحميد الشواربي والمستشار عز الدين الدينا صوري  -28

 1988القاهرة  -

 1954 مصر –مصادر الالتزام  - 2النظرية العامة للالتزام ج  -د. عبدالحي حجازي  -29

دار  -في مصادر الالتزام  1ج  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -عبد الرزاق أحمد السنهوري  -30

 م1952القاهرة  -احياء التراث العربي 

 -عقود الغرر  - 2مج  - 7ج  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري  -31

 1964 -القاهرة  –دار النهضة العربية 

الكتاب الأول ، النظرية العامة للالتزام ،  –الموجز في شرح القانون المدني العراقي  -د. عبد المجيد الحكيم  -32

 1962بغداد -شركة الطبع والنشر الأهلية  -مصادر الالتزام 

 1974بغداد  - ط4 1ج  -مصادر الالتزام  -د. عبد المجيد الحكيم  -33

دار النهضة  -دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري  -در الالتزام مصا -د. عبد المنعم فرج الصدة  -34

 1971بيروت  –العربية 
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 1982بيروت  -دار النهضة العربية للطباعة والنشر  -مبادئ القانون  -د. عبد المنعم فرج الصدة  -35

 )مصادر الحقوق الشخصية  -شرح القانون المدني الأردني  -د. عدنان السرحان ، د. نوري حمد خاطر  -36

 .1997دراسة مقارنة ( 

 مطبعة 2ط  -د. عدنان العابد د. يوسف الياس ، قانون الضمان الاجتماعي  -37

 1988بغداد  –العمال المركزية 

 ئ العامة في قانون العقوباتالمباد -على حسن الخلف ، د. سلطان الشاوي  -38

 . 1982لكويت  -مطابع الرسالة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

مطبعة  -مصادر الالتزام  -د. غني حسون طه ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الأول - 39 

 1971بغداد  -المعارف 

مصادر  - 1مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ج  -40

 1985الالتزامات 

 بدون سنة طبع . -مطبعة الثقافة الجامعية  –تقدير التعويض بين الخطأ والضرر  -د. محمد ابراهيم دسوقي  -41

القاهرة  -في الالتزامــــــات المطبعة العالمية  2شرح القانون المدني الجديد جـ -د. محمد كامل مرسي  -42

1955 

 -شرح القانون المدني العراقي ، نظرية الالتزام ج ا في مصادر الالتزام  -. د. محمود سعد الدين شريف 43

  1955بغداد  –مطبعة العاني 

 ۱۹۷۸بغداد – 1ط  –مطبعة المعارف  -دراسات في التأمين  -موريس منصور  -44

 ۱۹٦۷التأمين الالزامي في المسؤولية عن حوادث السيارات -موريس منصور  -45

 0بلا سنة طبع -بيروت  -الدار الجامعية  -تاريخ النظم القانونية والاجتماعية  -هشام علي صادق -46

مصادر الموجبات ، القانون والجرم وشبه الجرم ،  -النظرية العامة للموجبات  -د. يوسف نجم جبران  -47

 .۱۹۷۸باري س ( ط -منشورات عويدات ) بيروت 

د.معوض عبد التواب ,الوسيط في شرح جرائم القتل والاصابة الخطأ,مؤسسة المعارف للطباعة والنشر -48

,1994. 

 

 البحوث -ثالثا 

عناصر الضرر الجسدي و انتقال الحق في التعويض عنها الى شخص آخر غير  -أحمد شرف الدين د.  -1

 1978مارس ( 22المضرور ، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة العدد الأول ، لسنة )

ة ، جليل حسن الساعدي ، الظروف الملابسة للضرر وتأثيرها على تقدير التعويض في المسؤولية التقصيري -2

 .1996بحث منشور في مجلة العلوم القانونية العدد الأول ، المجلد الحادي عشر 

الأستاذ جورج دوري تعليقات على الأحكام الفرنسية عرض الدكتور ادوار غــــــالي ، مجلة ادارة قضايا  -3

 197۵( يوليو سبتمبر19الحكومة ، العدد الثالث السنة )

د. صبري حمد خاطر ، الضرر المرتد في القانون العراقي والمقارن ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية  -4

  1989بغداد  –، العدد الأول والثاني ، المجلد الثامن ، مطبعة العاني 

ة تطويع العقد في ظل تقلبات الاسعار ، بحث منشور في مجلة جامعة صدام ، كلي -د. صبري حمد خاطر  -5

 .1998صدام للحقوق ، المجلد الثاني ، العدد الثالث تشرين الثاني 
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التعويض المؤقت والتعويض التكميلي وحجية الشئ المقضــــــي به ، مجلة ادارة قضايا  –عبد الجليل بدوي  -6

 1961ديسمبر اكتوبر ،  الحكومة ، العدد الرابع ، السنة الخامسة ،

 1936الثانية  السنة قانون حمورابي ، مجلة القضاء العدد الخامسترجمة  -عبده حسن الزمان  -7

تموز ،  29مكي إبراهيم لطفي ، حجم التعويض ، منشور في مجلة القضاء ، العدد الثالث والرابع السنة  -8

 . 1974كانون الأول 

الحكومة,السنة د. فوأد ابو الذهب , التعليق على أحكام القضاء الفرنسي الجنائي,مجلة إدارة قضايا  -9

 1963السابعة,العدد الثاني,

 الرسائل الجامعية -رابعا 

ماجستير مقدمة الى رسالة  –الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية  -إبراهيم محمد شريف  -1

  1989جامعة بغداد  –كلية القانون 

جامعة بغداد  -ماجستير مقدمة الـــى كلية القانون رسالة الخبرة في المسائل المدنية ،  -أنيس محمود الزرري  -2

1989 

 -ماجستير مقدمة الى كلية القانون رسالة  –الضرر المادي الناجم عن الإصابة الجسدي  -باسم محمد رشدي  -3.

 1989جامعة بغداد 

ر مقدمة الى ماجستي رسالة  –ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني  -.د. سالم سليم الرواشدة -4

 1999الأردن -قسم الدراسات القانونية في جامعة آل البيت 

ماجستير مقدمة الى  رسالة  –تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع  -. د. عماد الملاحويش -5

 1980جامعة بغداد  -كلية القانون 

في قسم )أطروحة دكتوراه (  –نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي  -عبد الجبار حمد حسين شرارة  -6

 (1990جامعـــة بـغــداد –) كلية الشريعة  (الدراسات الدينية والإسلامية

ماجستير مقدمة الى كلية رسالة رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر ،  -. عبد علي رضا جعفر -7

  1982-1981القانون والسياسة ، جامعة بغداد 

الى مجلس ماجستير مقدمة رسالة الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار ،  -محمد حنون  -8

 . 1999كلية صدام للحقوق 

 ماجستير مقدمة الــــى رسالةنظام جبار الموسوي ، فكرة الضرر الجمالي،  -9

 .2000مجلس كلية صدام للحقوق 

 

 الاحكام القضائية-خامسا

 

 .   1972الثاني عشر ,سنة  و الثامنالاعدادمجلة المحامون,تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية السورية ,-1

 .1982, السنة الثالثة عشر ,2مجموعة الاحكاام العدلية,العدد ,- 2

 .1981,السنة الثانية عشر ,مجموعة الاحكام العدلية ,العدد الثاني -3

 .1980مجموعة الاحكام العدلية ,العدد الثاني , السنة الحادية عشر,-4

 .1980مجموعة الاحكام العدلية ,العدد الاول السنة الحادية عشر,-5

 .1972النشرة القضائية ,العدد الثاني ,السنة الثانية , -6

                    غير منشور. 1974-2-27في  -1974-منقول-ثانيةمدنية -18القرار التمييزي المرقم-7
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 القوانين - سادسا

  1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  -1

 . 1986مشروع القانون المدني الجديد طبعة  -2

 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -3

  1980لسنة  52 قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم -4

 . 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -5

 .  1949لسنة  48المدني السوري رقم القانون  -6

 8 لسنة 43المدني الأردني رقم . القانون -7

 . 1804انون المدني الفرنسي لسنةالق-8


